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الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي  
The Legal Framework of the Company Director’s Obligations and Liability 

 under the Saudi Civil Transactions Law

المستخلص
ــارس أنشــطتها مــن خلال مديــرٍٍ يتــولى تصريــف شــؤونها وإدارة كافــة المســائل المرتبطــة بهــا. ومديــر الشــركة هــو  تُعُــتََبر الشــركة شــخصًًا معنــوايًا متُم
»الشــخص المســؤول عــن إدارة أعمــال ايلوميــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتســيير نشــاطها وتحقيــق أهدافهــا، ويقــوم بتمثيــل الشــركة قانونيًــًا أمــام 
الــغير، ويعمــل باسمــها ولصالحهــا، ويتحمــل مســؤويلة الالتــزام بجميــع القــوانين والأنظمــة الســارية«. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في تســليط 
الضــوء علــى الــدور المحــوري الــذي يؤديــه مديــر الشــركة بوصفــه الممثــل القانــوني لها، وصاحــب الســلطة العليــا في هيكلهــا الإداري، بغــض انلظــر 
عــن طبيعــة انلشــاط الــذي أُُسســت الشــركة مــن أجلــه. ومــن هنــا تنبــع الحاجــة إلى دراســة ماهيــة الالتزامــات والواجبــات التي تقــع علــى عاتــق 
المديــر، بالإضافــة إلى بيــان مســؤويلته تجــاه الشــركة والــغير، كمــا ورد في نظــام المعــاملات المدنيــة. وقــد هــدف هــذا البحــث إلى توضيــح مفهــوم 
مديــر الشــركة وطبيعتــه القانونيــة، والوقــوف علــى التزاماتــه المتعلقــة بإدارة الشــركة، بالإضافــة إلى بيــان طبيعــة مســؤويلته وأساســها والحالات التي 
تنشــأ فيهــا، وذلــك اســتنادًًا إلى نظــام المعــاملات المدنيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن انلتائــج المهمــة، مــن أبرزهــا أن مديــر الشــركة 
مُُلــزم بالمهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا في عقــد التأســيس وانلظــام الأساســي، ولا يجــوز لــه تجاوزهــا. كمــا يجــب عليــه التأكــد مــن أن جميــع 

الأعمــال التي تُنُجــز داخــل الشــركة تتماشــى مــع الأنظمــة والتشــريعات ذات الصلــة، والتي قــد تؤثــر في نشــاط الشــركة.

Abstract
A company is considered a legal entity that carries out its activities through a manager who is responsible 
for managing its affairs and administering all related matters. A company manager is «the person 
responsible for managing its day-to-day business and making the decisions necessary to conduct its 
activities and achieve its objectives. He/she legally represents the company before third parties, acts in 
its name and for its benefit, and is responsible for complying with all applicable laws and regulations.» 
The importance of this research lies in highlighting the pivotal role played by a company manager as its 
legal representative and the holder of supreme authority within its administrative structure, regardless of 
the nature of the activity for which the company was established. Hence, the need to study the nature of 
the obligations and duties incumbent upon the manager, in addition to clarifying his/her responsibilities 
towards the company and third parties, as stipulated in the Civil Transactions Law. This research aims 
to clarify the concept of a company manager and his/her legal nature, identify his/her obligations related 
to company management, and explain the nature and basis of his/her responsibilities, based on the Civil 
Transactions Law. The study concluded with several important findings, most notably that the company 
director is bound by the duties and powers stipulated in the articles of association and by laws and may 
not exceed them. He must also ensure that all activities carried out within the company comply with 
relevant regulations and legislation that may affect the company›s operations.

الكلمات المفتاحية: مدير الشركة، التزامات مدير الشركة، مسؤويلة مدير الشركة، نظام المعاملات المدنية. 

 Keywords: Company director, company director obligations, company director liability, civil 
transactions law.
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      المقدمة:
      الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة وفقًًا نلظام المعاملات 
المدنيــة يشــكل حجــر الأســاس في تنظيــم العلاقــة بين المديــر والشــركة 
مــن جهــة، وبين المديــر والأطــراف الخارجيــة مــن جهــة أخــرى. يهدف 
هذا الإطار إلى ضمان حســن إدارة الشــركة، وحماية حقوق الشــركاء 
ومســؤويلاته،  المديــر  صلاحيــات  بين  التــوازن  وتحقيــق  والدائــنين، 
وتتجســد هــذه الالتزامــات في عــدد مــن المبــادئ القانونيــة الأساســية، 
أبرزهــا: واجــب العنايــة، والــذي يُلُــزم المديــر بالتصــرف بحســن نيــة 
وبمســتوى معقــول مــن الكفــاءة والحــرص الــذي يُتُوقــع مــن شــخص 
في موقعــه، وهــو مــا يُعُــرف بـــ »واجــب العنايــة المهينــة«.، واجــب 
الــولاء: وهــو الــذي يوجــب علــى المديــر تجنــب تعــارض المصــالح، 
وعــدم اســتغلال منصبــه لتحقيــق مكاســب شــخصية علــى حســاب 
الشــركة، وأن يتصــرف دائمًًــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة وأغراضهــا. 
نميُمــع علــى المديــر مــن إفشــاء أي معلومــات  الالتــزام بعــدم الإفشــاء: 
انتهــاء  بعــد  أو  المنصــب  تويلــه  أثنــاء  تتعلــق بالشــركة، ســواء  ســرية 
ولايتــه، فالالتــزام بعــدم الأفشــاء هــو إلتــزام مطلــق تحقيقــاًً لمصلحــة 
الشــركة يلتــزم بــه المديــر أثنــاء تويلــه إدارة الشــركة وبعــد أنقضــاء إدارتــه 
التعاقديــة  المســؤويلة  تبرز  والتقصيريــة:  التعاقديــة  فيها.المســؤولية 
والتقصيريــة للمديــر في حــال أخــل المديــر بواجباتــه وتســبب ذلــك 
في ضــرر للشــركة أو للــغير، فقــد يُُســأل عــن ذلــك بموجــب قواعــد 
المســؤويلة المدنيــة، ســواء كانــت تعاقديــة )في حــال وجــود عقــد بين 
المديــر والشــركة( أو تقصيريــة )عــن فعــل ضــار غير مشــروع(. التميثــل 
القانــوني للشــركة: يُعُــتبر المديــر هــو الممثــل القانــوني للشــركة أمــام 
الــغير، ويترتــب علــى أفعالــه القانونيــة نتائــج مباشــرة علــى الشــركة، 
ضمــن حــدود صلاحياتــه المنصــوص عليهــا في انلظــام الأساســي أو 
في القانــون.. ومــن خلال ذلــك، نجــد أن نظــام المعــاملات المدنيــة 
يشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يتــم مــن خلالــه تقييــم مــدى التــزام 
المديــر بمســؤويلاته، ويحــدد الآيلــات القانونيــة لمســاءلته عنــد الإخلال 
بهــا، ممــا يعــزز الثقــة والشــفافية في بيئــة الأعمــال. فمديــر الشــركة هــو 
أحــد أبــرز ملامــح الإدارة للشــركات؛ فهــو الــذي يتــوىلَّى مََهــام إدارة 
الشــركة، والعمــل علــى مصالحهــا، وتعزيــز نجاحهــا؛ فهــو صاحــب 
الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة أياًً كان غرضهــا التي 
ــريات  ســت مــن أجلــه، كذلــك يكــون المديــر مُُــوكََلًاً بمتابعــة كل جمُج أُُّ�سِّ
الأمــور الإداريــة داخــل الشــركة، ويكــون لــه أيضــاًً صلاحيــات التدّخُّــل 

في كل مــا يتعلــق بــسََريْر العمــل داخــل الشــركة.
إدارة  الشــركة في  مديــر  بــه  يقــوم  الــذي  المهــم  للــدور  ونظــراًً       
الشــركات، فــإن المنظــم الســعودي أورد انلــص. في نظــام المعــاملات 
المديــر،  بتعــيين  الخاصــة  انلظاميــة  الضوابــط  علــى  الجديــد  المدنيــة 
وكذلــك اختصاصاتــه ومســؤويلته في مواجهــة الشــركة وغير المتعامِِــل 
مــع الشــركة، ووفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة، 
فإنــه يتــعنيَّن علــى مديــر الشــركة الالتــزام بعــدة واجبــات ومســؤويلات 
لضمــان إدارة فعََّالــة وحمايــة مصــالح الشــركة والشــركاء، فيجــب علــى 
أمانــة وإخلاص، وأن يحافــظ علــى  بــكل  يقــوم بعملــه  المديــر: أن 

حقــوق الشــركة ويراعــي مصالحهــا، وأيضــاًً عليــه أن يتقّيَّــد بســلطاته 
واختصاصاتــه إذا كانــت محــّدَّدة، وأن يمتنــع عــن إتيــان الأعمــال التي 
تَتَعــارََض مــع مصلحــة الشــركة، ويمكــن إجمــال هــذه الالتزامــات في 
نــوعين: الأول: يتعلــق بالتــزام المديــر بإدارة الشــركة، والثــاني: يتعلــق 

بالتــزام المديــر بالتصــرف في أمــوال الشــركة.
      ومن هنا جاء اختياري لموضوع: »الإطار القانوني لالتزامات 
المدنيــة«؛  المعــاملات  لنظــام  وفقــاًً  ومســؤوليته  الشــركة  مديــر 

يلكــون موضوعــاًً لهــذا البحــث.
      أهمية البحث

      تأتــى أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة موضوعــه؛ حيــث إن الإطــار 
القانــوني لالتزامــات المديــر، واختصاصاتــه، ومــا يترتــب عليهــا مــن 
مســؤويلات في مواجهــة الشــركة والــغير، مــن أهــم الموضوعــات التي 
ورد انلــص عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد؛ وذلــك نظــراًً 
للــدور المهــم الــذي يقــوم بــه مديــر الشــركة بوصفــه الممثــل القانــوني 
للشــركة، وهــو صاحــب الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة 
ســت مــن أجلــه، أيضــاًً يكــون المديــر مُُــوكََلًاً  أياًً كان الغــرض الــذي أُُّ�سِّ
لــه  ويكــون  الشــركة،  داخــل  الإداريــة  الأمــور  ــرََيات  جمُج بمتابعــة كل 
ــل في كل مــا يتعلــق بــسير العمــل؛ لــذا فــإن  أيضــاًً صلاحيــات التدّخُّ
لْْقََــاة علــى عاتــق مديــر 

ُ
الوقــوف علــى ماهِِّيَّــة الالتزامــات والواجبــات المُ

الشــركة، وكذلــك مســؤويلته في مواجهــة الشــركة والــغير وارد انلــص 
عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة، مــن الأهميــة بمــكان بأن نُفُــرِدِ لها 

هــذا البحــث.
      إشكالية البحث

     مــن المــفترض أن موضــوع تحديــد صلاحيــات والتزامــات مديــر 
الشــركة ومســؤويلته، مــن أَوَلى وأهــم الموضوعــات التي تواجــه مديــري 
الشــركة والــغير مُُتعامََــل معــه، وإن كان هــذا الأمــر يبــدو واضحــاًً في 
نظــام الشــركات، إلا أنــه يُعُــد مــن الأمــور الحديثــة التي يجــب إلقــاء 
الضوء عليها في ظل ما ورد انلص. عليه في نظام المعاملات المدنية 
مديــر  بالتزامــات  تتعلــق  نظاميــة  قواعــد  وََضْْــع  أجــل  مــن  الجديــد؛ 
الشــركة ومســؤويلته بصــورة أكثــر وضوحــاًً عــن الــوارد انلــص. عليهــا 
في نظــام الشــركات، وإزالــة اللبْْــس عمــا يَــَـعْْ�تَرِِى هــذه الصلاحيــات، 
والمســؤويلة المترّ�تِّبــة عليهــا وفقــاًً للنصــوص. الــواردة في نظــام المعــاملات 
المدنيــة؛ لــذا تبــدو مــن أهــم مشــكلات البحــث هــو مــا مــدى وضــوح 
انلظاميــة  ومســؤويلته  وصلاحياتــه  الشــركة  مديــر  التزامــات  وتنظيــم 
في ظــل نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد، ومــا مــدى كفايــة هــذه 
المديــر  تواجــه  قــد  التي  العمليــة  انلصــوص في معالجــة الإشــكالات 

والــغير المتعامــل مــع الشــركة؟
      تساؤلات البحث

     يُثُِِير موضوع الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤويلته 
وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة، العديــد مــن التســاؤلات التي يســعى 

الباحــث للإجابــة عنهــا، ومــن أهمهــا:

 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

ما مفهوم مدير الشركة وطبيعته القانونية؟.1	
مــا طريقــة تعيــن مديــر الشــركة وعزلــه وفقــاً نلظــام المعامــات .2	

المدنيــة؟
مــا التزامــات مديــر الشــركة المتعلقــة بإدارة الشــركة وفقــاً نلظــام .3	

المدنيــة؟ المعامــات 
نلظــام .4	 وفقــاً  وطبيعتهــا  الشــركة  مديــر  مســؤويلة  أســاس  مــا 

المدنيــة؟ المعامــات 
نلظــام .5	 وفقــاً  الشــركة  مديــر  مســؤويلة  وحــالات  نطــاق  مــا 

المدنيــة؟ المعامــات 
      أهداف البحث

      يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف علــى عــدد مــن انلقــاط الهامــة 
المتمثلة في:

نلظــام .1	 وفقــاً  القانونيــة  وطبيعتــه  الشــركة  مديــر  مفهــوم  بيــان 
المدنيــة. المعامــات 

التعــرف علــى طريقــة تعيــن مديــر الشــركة وعزلــه وفقــاً نلظــام .2	
المدنيــة. المعامــات 

الوقــوف علــى التزامــات مديــر الشــركة المتعلقــة بإدارة الشــركة .3	
وفقــاً نلظــام المعامــات المدنيــة.

نلظــام .4	 وفقــاً  الشــركة وطبيعتهــا  مديــر  مســؤويلة  أســاس  بيــان 
المدنيــة. المعامــات 

الوقــوف علــى نطــاق مســؤويلة مديــر الشــركة وحالاتهــا وفقــاً .5	
المدنيــة. المعامــات  نلظــام 

      منهج البحث
     ســوف يبِّتَّـِـع الباحــث مِِــن أجــل تناولــه لموضــوع هــذا البحــث 

التحليلــي(. الوصفــي  )المنهــج 
     أمــا المنهــجُُ الوصفــيُُّ: فســوف يســتخدمه الباحــث، وذلــك 
مــن خلال وصْْــف مشــكلة البحــث وصفــاًً دقيقــاًً، ودراســتها مِِــن 
كل الجوانــب، وبيــانِِ عواملهــا، وأســبابها، وخصائصهــا، مِِــن خلال 
تتعلــق  مِِــن مراجــعََ ومصــادرََ وبحــوثٍٍ ودََوْْريات  للباحــث  تََوّـفَّـر  مــا 

الدراســة. بمشــكلة 
     أمــا المنهــج التحليلــيُُّ: فســوف يســتخدمه الباحــث، وذلــك 
مِِــن خلال مراجعــة وتحليــل انلصــوص. انلظاميــة المتعلقــة بالتزامــات 
مديــر الشــركة ومســؤويلته الــوارد انلــص. عليهــا في نظــام المعــاملات 
المدنيــة الجديــد، ومــدى كفايــة هــذه انلصــوص. انلظاميــة، وخاصــةًً 
فيمــا يتعلــق ببيــان مســؤويلة مديــر الشــركة المدنيــة في مواجهــة الشــركة 
موضــوع  في  القانــون  في  المختــصين  آراء  علــى  والوقــوف  والــغير، 
البحــث،  البحــث، وذلــك كلــه وصــولًاً إلى وضْْــع حلــولٍٍ لمشــكلة 

والإجابــة عــن تســاؤلاتها وفََرضِِّيَّاتهــا.

       الدراسات السابقة: 
الســابقة  والدراســات  الأبحــاث  عـــن  ـــي  والتقّ�صِّ البحـــث  بعــد       
التـــي تناولــت نفـــس الموضـــوع، لم أقــف علــى دراســة ســابقة تناولــت 
موضــوع: )الإطــار القانــوني لالتزامــات مديــر الشــركة ومســؤويلته وفقــاًً 
المعــاملات  نظــام  صــدور  لَحَداثَـَـة  نظــرا�  المدنيــة(  المعــاملات  نلظــام 
المدنيــة، ولــكنى وجــدتُُ بعــض الدراســات الســابقة التي تناولــت بعــض 
الموضوعــات التي تناولتهــا في هــذا البحــث، وهــي علــى انلحــو التــالي:

العــام في الشــركة  القانــوني للمديــر        الدراســة الأولى: المركــز 
عبــد  الديــن  للدكتــور/ جمــال  الأردني، بحــث  التشــريع  المســاهمة في 
االله مكنــاس، بحــث منشــور في مجلــة جامعــه دمشــق للعلــوم القانونيــة 

2021م.  ،37 مجلــد  والاقتصاديــة، 
      حيــث تنــاول هــذا البحــث: موضــوع المركــز القانــوني للمديــر 
العــام في شــركة المســاهمة العامــة، وذلــك مــن خلال بيــان مــا إذا كان 
عضــواًً في الشــركة أو وكــلًاًي عــن الشــركة أو عــن أعضــاء مجلــس الإدارة 
فيهــا؛ لما في ذلــك مــن أثــر في تحديــد طبيعــة التزاماتــه ومســؤويلته 
المدنيــة تجــاه كّ�لٍّ مــن: الشــركة والــغير، وذلــك وفقــاًً لما ورد انلــص. 
أن  إلى  الدراســة  هــذه  توصلــت  ولقــد  الأردني،  التشــريع  في  عليــه 
لمجلــس  أَوَْْلاهــا  التي  الأهميــةََ  العــامََ  المديــرََ  يُـُـولِِ  لم  الأردني  التشــريع 

الإدارة، وذلــك مــع أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه المديــر.
      الدراســة الثانية: مســؤويلة مسيري الشــركات التجارية، دراســة 
مقارنــة، للدكتــور/ محمــد الطاهــر بلعيســاوى، ط1، دار هومــة للنشــر 

والتوزيــع بالجزائــر، عــام 2020م.
     حيــث تناولــت هــذه الدراســة: بيــان ماهيــة المســؤويلة المدنيــة 
 ، ي الشــركات التجاريــة، ومجــال تطبيــق المســؤويلة المدنيــة للمُُــسر�يِّر ــسر�يِّر

ُ
لمُ

المســؤويلة  وتناولــت كذلــك  العامــة،  القواعــد  إطــار  في  والمســؤويلة 
التشــريعية  التجاريــة، وبيــان الاتجاهــات  الشــركات  ي  ــسر�يِّر

ُ
الجزائيــة لمُ

اقامــة  وشــروط  المعنويــة،  للأشــخاص.  الجزائيــة  المســؤويلة  مجــال  في 
المســؤويلة الجزائيــة للأشــخاص. المعنويــة، وكذلــك المســؤويلة الجزائيــة 

ــسر�يِّر الشــركة، والجرائــم المعاقَـَـب عليهــا.
ُ
لمُ

      الدراســة الثالثــة: نظريــة التعّسُّــف في إدارة الشــركة التجاريــة، 
للدكتــور/ فلاح بــن ناصــر الشــباك، ط1، مركــز الدراســات العربيــة 

للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2019.
      حيث تناولت هذا الدراسة: موضوع التعّسُّف في إدارة الشركة 
التجاريــة، وذلــك مــن خلال بيــان مفهــوم التعّسُّــف في إدارة الشــركة 
ــفية الصــادرة  وصــوره، وبيــان انلظــام القانــوني لإبطــال القــرارات التعّسُّ
ي الشــركة ومــن مجلــس الإدارة، والمحكمــة المختََّصَّــة بنظــر  مــن مُُــسر�يِّر

دعــوى التعّسُّــف، والأثــر المترتــب علــى إلغــاء هــذه القــرارات.
اينلــة  الــغير حســن  نظريــة »لحمايــة  نحــو  الرابعــة:  الدراســة       
المتعامــلين مــع الشــركات التجاريــة«، دراســة مقارنــة، للدكتــور/ ســعود 

حســن ســرحان، ط3، دار انلهضــة العربيــة، القاهــرة، 2019.
نظريــة »حمايــة  ماهيــة  بيــان  الدراســة:  هــذه  تناولــت       حيــث 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

الــغير حســن اينلــة المتعامــلين مــع الشــركة«، وذلــك مــن خلال بيــان 
مضمــون هــذه انلظريــة وأساســها انلظامــي، وبيــان الغايــة مــن هــذه 
انلظريــة والغــرض منهــا، وعناصــر نظريــة »حمايــة الــغير حســن اينلــة 
المتعامــلين مــع الشــركة«، والأســاس القانــوني لحمايــة الــغير حســن اينلــة 
المتعامــلين، والآثار المترتبــة علــى تطبيــق هــذه انلظريــة علــى الشــركات 

التجاريــة في القانــون المصــري والقانــون المقــارن.
     أوجه الاتفاق والاختلاف بين موضوع هذا البحث والدراسات 

السابقة
والدراســات  البحــث  هــذا  بين موضــوع  الاتفــاق  أوجــه        
الســابقة: يتمثــل فيمــا تناولتــه بعــض هــذه الدراســات مــن التعريــف 
بمديــر الشــركة وطبيعتــه انلظاميــة، والالتزامــات العامــة التي تقــع علــى 

عاتــق المديــر في مواجهــة الشــركة ومواجهــة الــغير.
      وفيمــا يتعلــق بأوجــه الاخــتلاف بين موضــوع هــذا البحــث 
والدراســات الســابقة: فإنهــا تتمثــل في أن موضــوع بحثــي ســوف 
يتنــاول الإطــار القانــوني لالتزامــات المديــر واختصاصاتــه، ومــا يترتــب 
عليها من مســؤويلات في مواجهة الشــركة والغير وفقاًً لما ورد انلص. 
عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد، وهــو مــا لم تتصــّدَّ لــه أّيٌّ 
مــن الدراســات الســابقة، ولم تتعــرض لــه بأيــة صــورة مــن الصــور علــى 

لـه في ـهـذا البـحـث. اـنلحـو اـلـذي ـسـوف أتناوـ
      خطة البحث

البحــث أن  تناولــه لموضــوع هــذا  للباحــث في ســبيل  ارْْ�تَأََى       
التــالي: انلحــو  علــى  ــمه  يُقُّ�سِّ

انلظاميــة،  وطبيعتــه  الشــركة،  مديــر  ماهيــة  الأول:  المبحــث 
المدنيــة. المعــاملات  نلظــام  وفقــاًً  تعنييــه  وطريقــة 

المطلب الأول: التعريف بمدير الشركة، وطبيعته انلظامية.
المطلــب الثــاني: طريقــة تعــيين مديــر الشــركة وفقــاًً نلظــام 

المدنيــة. المعــاملات 
المبحــث الثــاني: التزامــات مديــر الشــركة وفقــاًً نلظــام المعــاملات 

المدنية.
المطلب الأول: الالتزامات المتعلقة بإدارة الشركة. 

المطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة بالتصرف في أموال الشركة.
المبحث الثالث: مســؤويلة مدير الشــركة وفقاًً نلظام المعاملات 

المدنية.
المطلــب الأول: أســاس مســؤويلة مديــر الشــركة وطبيعتهــا 

وفـاًقً ـنلظـام المـعـاملات المدنـيـة.
المطلــب الثــاني: نطــاق وحــالات مســؤويلة مديــر الشــركة 

وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة.
الخاتمة: انلتائج والتوصيات.

      المبحث الأول
      ماهية مدير الشركة، وطبيعته النظامية، وطريقة تعيينه وفقاًً 

لنظام المعاملات المدنية.
      من المعلوم أن الشركة باعتبارها شخصاًً معنوياًً تُبُاشِِر نشاطها 
عــن طريــق مديــر يصــّ�رِّف أعمــالها وكل الأمــور المتعلقــة بهــا؛ فمديــر 
الشــركة هــو الشــخص. المســؤول عــن إدارة أعمــال الشــركة ايلوميــة، 
واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتســيير أنشــطتها، وتحقيــق أهدافهــا، ومديــر 
الشــركة هــو الممّ�ثِّــل القانــوني للشــركة أمــام الــغير، ويتحمــل مســؤويلة 
ــّدَّد صلاحيــات المديــر  الالتــزام بالقــوانين والأنظمــة المعمــول بهــا، وحتُح
في عقــد تأســيس الشــركة أو في قــرارات الجمعيــة العموميــة، وتشــمل: 
العقــود، والتفــاوض مــع الجهــات المختلفــة، وتََسْْــيير الأمــور  توقيــع 

يـة. الماـليـة والإدارـ
      وللوقوف على ماهية مدير الشركة، وطبيعته انلظامية، وطريقة 
تعنييــه وفقــاًً نلظــام المعــاملات المدنيــة، فســوف يقتضــي منــا موضــوع 

هــذا المبحــث تَنَاوُُلَــَه في مطلــبين علــى انلحــو الآتي:
        المطلب الأول: التعريف بمدير الشركة، وطبيعته انلظامية.

نلظــام  وفقــاًً  الشــركة  مديــر  تعــيين  طريقــة  الثــاني:  المطلــب       
المدنيــة. المعــاملات 

        المطلب الأول:
        التعريف بمدير الشركة وطبيعته النظامية

     مديــر الشــركة هــو أحــد أبــرز ملامــح الإدارة للشــركات ذات 
الطابــع الشــخصي؛ فمديــر الشــركة -كمــا ســبق القــول- هــو الــذي 
يتــولى مََهــاّمَّ إدارة الشــركة، والعمــل علــى مصالحهــا، وتعزيــز نجاحهــا؛ 
فهــو صاحــب الســلطة اعُُلليــا في منظومــة العمــل في الشــركة أياًً كان 
ســت مــن أجلــه، أيضــاًً يكــون المديــر مُُــوكََلًاً بمتابعــة  غرضهــا التي أُُّ�سِّ
أيضًًــا  لــه  ويكــون  الشــركة،  داخــل  الإداريــة  الأمــور  ــريات  جمُج كل 

ــل في كل مــا يتعلــق بــسََير العمــل. صلاحيــات التدّخُّ
     ونظــراًً لحداثــة نظــام المعــاملات المدنيــة، كان ولا بــدََّ مــن التعــرف 
علــى ماهيــة مديــر الشــركة وطبيعتــه انلظاميــة مــن خلال التصــدي 
للتعريــف بــه، وبيــان طبيعتــه انلظاميــة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليهــا في 

نظــام المعــاملات المدنيــة، في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
      الفرع الأول

      التعريف بمدير الشركة
      أولًاً: تعريف مدير الشركة لغةًً:

مــن كلمــتين:  ــب  مرّكَّ مصطلــح  الشــركة«  »مديــر  مصطلــح       
)مديــر، وشــركة( وســوف نــبين مفهــوم كل منهمــا لــدى علمــاء اللغــة 

علــى انلحــو التــالي:
      1. تعريف »مُُدِِير« لغةًً:

      مُُدِِيــر لغــةًً: )اســم( الجمــع: مُُديــرون، المؤنــث: مُُديــر ومديــر،         
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

ــَوََىلَّى تصريــف أَمَــر مــن الأُمُــور: كمديــر الشــركة،  ــرُُ: هــو مََــن يَـتَـ ديِِ
ُ
والمُ

ومديــر المكتــب )الــرازي، 1420، ج2، ص. 543(.
      و»مدير« مشــتق من الفعل »دار«، ويعني: الشــخص. الذي 
يتــوىلَّى إدارة الأمــور وتنظيمهــا، يُطُلــق اســم المديــر علــى الشــخص. 
الــذي يُُشــرف علــى تنفيــذ الأعمــال ويُرُاقِِبهــا لتحقيــق أهــداف محــددة 

)ابــن منظــور، 1427، ج 10، ص. 448(.
       2. تعريف الرِّشََّكَة لغةًً:

       اكََر�ّشَّلة لغةًً: بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان 
الــراء، والــراء والــكاف أصلان صحيحــان، أحدهمــا: المقاربــة، وعــدم 
الانفــراد، والآخــر: الاســتقامة والامتــداد، فأمــا الأصــل الأول: فمنــه 
الشــركة: وهــو أن يكــون الشــيء بين اثــنين لا ينفــرد بــه أحدهمــا، 
فيُُقــال: شــاركت فلاناًً في الشــيء: إذا صــرت شــريكاًً )الجوهــري، 

1407، ج 4، ص. 1593(.

      والشــركة يُقُصــد بهــا: مخالطــة الشــريكين، يُقُــال: اشتركنــا بمــعنى: 
تشــاركنا، وقــد اشترك الــرجلان، وتشــاركًًا، وشــارك أحدهمــا الآخــر، 
والشــريك المشــارك، والشــرك كالشــريك، يُقُــال: شــريك، وأشــراك، 
شــريف  مثــل:  وهــو  وأنصــار،  ونــصير  وأيتــام،  يتيــم  يُقُــال:  كمــا 
 : وأشــراف وشــرفاء، والمرأة شــريكة، وانلســاء شــرائك، وشــاركت فلاانًا

صــرت شــريكه )ابــن زكــريا، 1979، ج 3، ص. 265(.
       تعريف الشركة في النظام السعودي:

ّ�ظِّنم السعودي الشركة في نظام المعاملات المدنية والصادر 
ُ
     عّرَّف المُ

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ بأنهــا: »1. 
الشركة: عََقْْدٌٌ يُُسهِِم بمُقُْْتََضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال 
أو عمــل أو منهمــا معــاًً في مشــروعٍٍ لاقتســام مــا ينشــأ عنــه مــن ربــح 
أو خســارة« )المادة )1/529( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ.(
       ثاناًيً: تعريف مدير الشركة في النظام السعودي:

       باســتِِقْْراء نظــام المعــاملات المدنيــة ونظــام الشــركات لم نقــف 
علــى نــص. نظامــي يُعُــّ�رِّف مديــر الشــركة، ولعــل المنظــم الســعودي 
قــد ســلك مســلكًًا وســطًاً في ذلــك بأن تــرك مهمــة التعريــف تقــع 
علــى عاتــق فقهــاء القانــون وشُُــراحه، وعلــى عاتــق القضــاء عنــد نظــره 

ـعات التي تُـُـعرض علــيه، وـلـيس ــمن مََــهاّ�مِّ المـنـظم. للمنازـ
       ثالاًثً: تعريف مدير الشركة لدى المخّ�صَِّتَين في القانون:

       نظــراًً لعــدم وجــود نــص. نظامــي يعــّ�رِّف مديــر الشــركة، فلقــد 
اجتهــد شُُــراح انلظــام في وضــع عــددٍٍ مــن التعريفــات لمديــر الشــركة، 

نُــُورِدِ بعضــاًً منهــا علــى انلحــو التــالي:
      عُُــّ�رِّف مديــر الشــركة بوجــه عــام بأنــه: »الشــخص. المســؤول 
قانونيــاًً عــن إدارة وتســيير شــؤون الشــركة، واتخــاذ القــرارات ايلوميــة 

2018، ص. 369(. )القليــوبي،  أهدافهــا«  لتحقيــق 

باسمــها  يعمــل  للشــركة،  القانــوني  »الممّ�ثِّــل  بأنــه:  وعُُــّ�رِّف كذلــك 
مــا  وعــادةًً  الاتفاقــي«،  أو  انلظامــي  »المديــر  ويُُســّمَّى  ولحســابها، 
يحــرص الشــركاء عنــد تأســيس الشــركة علــى تعــيين شــخص يكــون 
ــسين  محــّلَّ ثقتهــم جميعهــم، وغالبــاًً مــا يكــون المديــر مــن الشــركاء المؤّ�سِّ
هــا  حرصــاًً منهــم علــى الاحتفــاظ بإدارة الشــركة لضمــان حســن سََريْر

.)72 2015، ص.  )لقمــان، 
     ومــن جملــة التعريفــات الســابقة، يمكــن للباحــث أن يتصــدى 
بأنــه:  المدنيــة  المعــاملات  نلظــام  وفقــا�  الشــركة  مديــر  ويُعُــّ�رِّف 
»الشــخص. الذي يتوىلَّى الإدارة نيابةًً عن الشــركة، ويتصّرَّف باسمــها 
في حــدود ســلطاته وصلاحياتــه المحــددة في عقــد تأســيس الشــركة أو 
في عقــد تعنييــه، ويكــون مســؤولًاً عــن تََسْْــيير أعمــال الشــركة وفقــاًً 

لقواعــد الوكالــة المنصــوص عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة«.
الفرع الثاني

الطبيعة القانونية للعلاقة بين المدير والشركة
التي  للعلاقــة  القانونيــة  الطبيعــة  معرفــة  بمــكانٍٍ  الأهميــة  مــن       
تربــط المديــر بالشــركة؛ لما في ذلــك مــن أثــر مهــم في بيــان ســلطات 
واختصاصــات مديــر الشــركة، وكذلــك تأصيــل مســؤويلته انلظاميــة 

واــلغير. اـلـشركة  قِِـبَـَل 
      ولقد ثار خلاف فقهى حول تأصيل الطبيعة القانونية للعلاقة 
التي تربــط المديــر والشــركة التي يعمــل فيهــا، ولبيــان موقــف الفقــه مــن 

هــذه الطبيعــة نَعَــرِِض لــه علــى انلحــو التــالي:
       أولًاً: المدير العام عضوٌٌ في الشركة:

      نظــراًً لأهميــة الــدور الاقتصــادي الــذي تقــوم بــه الشــركات بوجــه 
عــام، وشــركات المســاهمة بوجــه خــاص، فــإن المنظــم الســعودي نََّظَّــم 
الأحــكام انلظاميــة للشــركة بقواعــد نظاميــة محــددة لا تجــوز مخالفتهــا 
في الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن نظــام المعــاملات المدنيــة، 

وذلــك ضمــن المــواد مــن 529 إلى 549.
نظم بأحكام 

ُ
      ونتيجةًً لتراجُُع مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخُُّل المُ

آمِِرَةَ لتنظيم الشركات التي تقوم بأعمال اقتصادية: تَـنَْْطََوِِي على قدر 
كــبير مــن الأهميــة، فلقــد ظهــر مــا يُعُــرف بـــ: »انلظريــة المنظمــة«، ووفقــاًً 
لهــذه انلظريــة فــإن المنظــم لم يترك تنظيــم أحــكام الشــركات إلى إرادة 
الافراد؛ حتى لا تكون مُُتعارِضِة مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، 
وهــو مــا يــؤدى بــدوره للقــول بأن الشــركة أقــرب إلى فكــرة منظمــة، 
وأنهــا تخــرج في ظــل هــذا التنظيــم عــن فكــرة العقــد، ومــن ّ�ثَمَّ فــإن الشــركة 
العامــة -وفقــاًً لذلــك التصــور- عبــارة عــن مؤّسَّســة أو مّظَّنمــة تهــدف 
إلى تحقيق مصلحة الأفراد والدولة في آن واحد؛ لذلك فإنه لا يكون 
لإرادة الأشــخاص. حريــة في تنظيــم الشــركة إلا بالقــدْْر الــذي ّ�قِّيحــق 

مصلحتهــا. )لقمــان، 2015، ص. 84(.
      ويترتــب علــى اعتبــار أن الشــركة منظمــة أو نظامــاًً قانونيــاًً تنشــأ 
مــن أجــل تحقيــق غــايات مشــروعة يحددهــا نظامهــا الأساســي: أن 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

يكون لهذه المنظمة عناصر، ومن بنيها: السلطة التي تقوم على انلظام 
وترعاه داخل الشركة، ويُعُد هؤلاء الأعضاء أو العناصر أجزاء من هذا 
انلظام، ومن بنيهم –بالطبع- مدير الشركة، وعلى ذلك فإن التصرف 
الــذي يصــدر عنهــم يُعُــد كأنــه صــادر عــن الشــركة نفســها، ومســؤويلة 
الشــركة عن هذه التصرفات تكون مســؤويلة مباشــرة، ويلســت مســؤويلة 

عــن أفعــال الــغير )ســامي، 2014، ص. .127(.
      ووفقــاًً لهــذه انلظريــة، يكــون المديــر العــام عبــارة عــن عضــو في 
الشــركة أوجــب القانــون علــى مجلــس الإدارة تعنييــه: فهــو عنصــر مــن 
َهــاّ�مِّ التي نــص. 

العناصــر المكّ�وِّنــة للشــركة، وظيفتــه تأديــة الواجبــات والمَ
عليهــا انلظــام ونظــام الشــركة الأساســي، والتعليمــات التي تََصــدُُر لــه 
لقيامــه بواجباتــه، ولا محــل هنــا للقــول بأن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن 

الشــركة. )لقمــان، 2015، ص. 86(.
        ثاناًيً: المدير العام وكلٌٌي عن الشركة:

الشــركة،  عــن  وكيــل  بمثابــة  للمديــر  التقليديــة  انلظريــة  تُعُــد        
وتــرى بذلــك تطبيــق أحــكام الوكالــة علــى علاقــة المديــر بالشــركة، 
وعلــى ذلــك فــإن المديــر يمــارس ســلطاته بالوكالــة عــن الشــركة، ســواء 
تجــاه الشــركة أو تجــاه الــغير، ومــن ّ�ثَمَّ فلــه حــق إدارة الشــركة والقيــام 
بالأعمــال التي تَتَطّلَّبهــا صيانــة أمــوالها وحقوقهــا وتنفيــذ التزاماتهــا، 
ــق  ومباشــرة التصرفــات، وإبــرام العقــود، والاتفاقــات الضروريــة، لتحّ�قِّ

.)39 2010، ص.  أغراضهــا )عــرب، 
      ويترتــب علــى هــذه انلظريــة نتائــج مهمــة تتمثــل في: أن العقــد 
الــذي تم بمُقُْْتََضــاه تعــيين المديــر، هــو الــذي يحــّ�دِّد ســلطات المديــر، 
والأصــل هــو تمّتُّــع المديــر بــكل الســلطات التي تخــّ�وِّل لــه مباشــرة جميــع 
الأعمــال اللازمــة لإدارة الشــركة، بمــا فيهــا أعمــال التصــرف الداخلــة 
في أغــراض الشــركة، باســتثناء الأعمــال التي تقتضــي موافقــة الشــركاء 
مثــل: التبرعــات، وتعديــل نظــام الشــركة؛ وإذا تجــاوز المديــر الســلطات 
المترتبــة علــى ذلــك  عــن الآثار  لــه كان مســؤولًاً شــخصاًيً  المخلّوَّــة 
)يونــس،  التصرفــات.  تلــك  عــن  الشــركة  تُُســأل  أن  دون  التجــاوز 

1990، ص. 425(.

      وعلــى ذلــك، فــإن العلاقــة بين المديــر والشــركة هــي علاقــة 
الشــركة في مواجهــة  تُُســأل  الوكيــل والأصيــل: وبذلــك  عاديــة بين 
الــغير حســن اينلــة عمــا يقــوم بــه المديــر بصفتــه وكــلًاًي، مثلمــا يُُســأل 
لا  الشــركة  وأن  وكلائهــم،  تصّرُّفــات  عــن  الطبيعيــون  الأشــخاص. 
تســتطيع التصــرف بنفســها باعتبارهــا شــخصاًً معنــوياًً، وإنمــا تمــارس 
أعمــالها مــن خلال المديــر، ممــا يجعــل العلاقــة بين المديــر والشــركاء 

مجــرد علاقــة وكالــة )ســامي، 2014، ص. 136(.
       ويَـَـشتِرِط انلظــام لتحقــق الوكالــة أن تتوفــر فيهــا ثلاثــة شــروط: 
وهي أن تِحِّلَّ إرادة المدير محل إرادة الشركة )الأصيل(، وأن يتصرف 
المديــر وفقــاًً للحــدود المرســومة في الوكالــة، وأن يتــم التعامــل باســم 
الشــركة لا باســم المديــر )المادتين: )486، 487(، نظــام المعــاملات 

المدنيــة(.

ومــن أهــم انلتائــج المترتبــة علــى اتخــاذ نظريــة الوكالــة أساســاًً للعلاقــة 
التي تربــط المديــر بالشــركة: أن الشــركة تكــون مســؤولة عــن أعمــال 
المديــر بصفتهــا مُُوّ�كِّلــة، وفي مواجهــة الــغير الــذي تعاقــد مــع المديــر 
المديــر مــن  بــه  يقــوم  الشــركة عمــا  فتُُســأل  بوصفــه وكــلًاًي للشــركة، 
أعمــال تعاقُُديــة وتصرفــات قانونيــة، داخــل اختصاصــه، بــل وخــارج 
اختصاصــه؛ حيــث تظــل الشــركة مســؤولة عــن تَبَِِعــات التعاقــدات 
والتصرفــات القانونيــة التي �يُجْْرِيِهــا المديــر حتى خــارج نطــاق أغــراض 
الشــركة  باســم  القانونيــة  التصّرُّفــات  هــذه  ّـتمَّـت  طــالما  الشــركة، 

ص.46(.  ،2010 )عــرب،  ولمصلحتهــا 
ــه إلى نظريــة الوكالــة كأســاس للعلاقــة بين المديــر         ولقــد وُُّ�جِّ
مــن  بعضــاًً  هنــاك  بأن  أهمهــا:  تتمثــل  انتقــادات:  عــدةُُ  والشــركة 
خصائــص. عقــد الوكالــة لا تنطبــق علــى علاقــة المديــر العــام بالشــركة، 
وهــو مــا يشــّ�كِّك مــن صلاحيــة اعتبــار أن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن 
الشــركة، فمــن جهــة أحــكام عقــد الوكالــة: فإنهــا لا تســتوعب جميــع 
الأعمــال التي يقــوم بهــا المديــر؛ كــون الوكيــل في عقــد الوكالــة يتصــرف 
باســم موّ�كِّلــه، ويــعر�بِّر عــن إرادتــه ويخضــع في تصّرُّفاتــه لأوامــره، في 
حين أن الصلاحيــات الممنوحــة للمديــر العــام بموجــب القانــون أوســع 
بكــثير مــن الصلاحيــات التي يتمتــع بهــا الوكيــل بشــكل عــام؛ فــإرادة 
المديــر العــام هــي التي تُــُسر�يِّر الشــركة، ويلســت إرادة الشــركة هــي التي 

تُـُـسر�يِّر إرادة المديــر العــام. )حــرب، 2016، ص.49(.
       ثالاًثً: المدير العام عاملٌٌ في الشركة:

        ويرى مكناس: أن أساس العلاقة التي تربط بين المدير العام 
والشــركة هــي علاقــة عمــلٍٍ؛ وذلــك علــى ســدٍٍن مــن القــول بأن المديــر 
العــام يتــم تعنييــه بعقــد مــن قِِبََــل مجلــس إدارة الشــركة، ومــن هنــا فإنــه 
يُعُــد عــاملًاً في الشــركة، وبنــاءًً علــى هــذا العقــد الــذي يربــط بنيــه وبين 
الشــركة وهــى رّبُّ العمــل، ومــن ّ�ثَمَّ فإنــه لا يمكــن للشــركة -بوصفهــا 
رّبَّ العمــل- إنهــاء خدمــات العامــل دون مّ�برِّرات أو أســباب جِِدّيَّــة 
تدعــو إلى عزلــه، وإلا قامــت مســؤويلته، وذلــك علــى خلاف عقــد 
الوكالــة الــذي يكــون للمــوّ�كِّل فيــه الحــق بعــزل الوكيــل متى أراد، وذلــك 

كأصــل عــام )مكنــاس، 2021، ص. 153(.
       وباســتِِقْْراء الشــروط والعناصــر المتعلقــة بتعــيين العامــل وواجباتــه 
وفقــاًً لعقــد العمــل، ومقارنتهــا مــع عناصــر الرابطــة التي تجمــع المديــر 
العــام بالشــركة، والأحــكام المّ�ظِّنمــة لعملــه في الشــركة، وكيفيــة تعنييــه؛ 
حيــث إن جميــع عناصــر عقــد العمــل متوافــرة فيهــا، وذلــك لأن المديــر 
يعمــل تحــت إشــراف ورقابــة مجلــس الإدارة، ومــع تمّتُّعــه بســلطات 
وصلاحيــات واســعة مقارنــةًً بالســلطات التي يتمتــع بهــا العامــل عــادةًً 

)عبــد الجــواد، 1996، ص.49(.
الشــركة:  عامــلٌٌ في  العــام  المديــر  أن  اعتبــار  علــى  ويترتــب        
أن يصبــح علــى عاتقــه واجــب القيــام بجميــع الالتزامــات التي تقــع 
علــى عاتــق العامــل في قانــون العمــل، ومــن أهمهــا: التزامــه باّتَّلبعِِّيَّــة، 
وبأن يــؤدى عملــه بنفســه، وأن يلتــزم بالمحافظــة علــى أســرار العمــل، 
وأن يحــرص. علــى حفــظ الأشــياء، إضافــةًً إلى التزامــه ببــذل عنايــة 



166167  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. وليد بن يحيى الصالحي 

الشــخص. العــادي في تأديــة عملــه، ويُعُــد هــذا الالتــزام مــن أهــم 
بيــان  العامــل؛ نظــراًً لأهميتهــا في  الالتزامــات التي تقــع علــى عاتــق 
وتحديــد مســؤويلة المديــر العــام قِِبَــَل الشــركة وقِِبَــَل الــغير، ولقــد أوجــب 
قانــون العمــل أن يبــذل العامــل في تنفيــذ أعمالــه عنايــة الشــخص 

2021، ص.158(. )مكنــاس،  المعتــاد 
        ومــن جملــة مــا تقــّدَّم فإننــا نخلــص. للقــول بأن: الــرأي الراجــح 
العــام بالشــركة، هــو  المديــر  تربــط بين  التي  العلاقــة  بيــان  لدينــا في 
الاتجــاه الأخير القائــل بأن علاقــة المديــر بالشــركة هــي علاقــة عمــل، 
وأن المديــر العــام يُعُــد عــاملًاً في الشــركة، وذلــك لتوافــر كل الشــروط 
الخاصــة بعقــد العمــل بحّ�قِّــه، ومــا يوجِِبــه هــذا العقــد مــن التزامــات 
ــه، ورد انلــص.  تقــع علــى عاتقــه، ومــا يرّ�تِّبــه مــن آثار قانونيــة في حّ�قِّ
عليهــا في قانــون العمــل؛ وذلــك لما في الاتجاهــات والآراء الســابقة 
التي تناولــت العلاقــة بين المديــر والشــركة مــن بْْلــس وغمــوض، ومــن 
ّ�ثَمَّ لا يمكــن عََّدُّهــا الأســاس الــذي يربــط المديــر بالشــركة، ولكــن هــذه 
العلاقــة هــي علاقــة عمــل، وذلــك علــى اعتبــار أن المديــر العــام يُعُــد 

عــاملًاً في الشــركة.
المطلب الثاني

طريقة تعيين مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية
      مــن المســتقََر عليــه أن هنــاك طريــقين لتعــيين مديــر الشــركة، 
وهمــا: اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة مــن قِِبَـَـل الشــركاء، 
أو عــدم الاتفــاق بين الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة، وهــو مــا 
المعــاملات  انلــص. عليــه في نظــام  لما ورد  نتناولــه بالتفصيــل وفقــاًً 

المدنيــة علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

اتفاق الشركاء على تعيين مدير الشركة
       يُعُــد تعــيين المديــر في الشــركات مــن المســائل الجوهريــة التي 
تحددهــا عقــود تأســيس الشــركات أو نظامهــا الأساســي: فالمديــر هــو 
مََــن يتــولى إدارة شــؤون الشــركة ايلوميــة، وتنفيــذ سياســتها، وتمثيلهــا 
مــاًً  أمــام الــغير؛ ونظــراًً لأهميــة هــذا الــدور، غالبــاًً مــا يتفــق الشــركاء مُُقّدَّ

علــى آيلــة تعــيين المديــر، وشــروطه، وحــدود ســلطاته.
      فمن المستقََر عليه أنه يجوز للشركاء في الشركة أن يتفقوا على 
تعــيين مديــر للشــركة مــن بنيهــم أو مــن الــغير: وتعــيين مديــر الشــركة 
بمعرفــة الشــركاء هــو إجــراء يتــم وفقــاًً نلــوع الشــركة وأحــكام انلظــام 
الأساســي لها، وغالبــاًً مــا يتــم تحديــده في عقــد تأســيس الشــركة أو 
باتفــاق الشــركاء؛ حيــث إنــه يتــم تعــيين المديــر باتفــاق جميــع الشــركاء 
أو بالأغلبيــة وفقــاًً لما هــو منصــوص. عليــه في عقــد التأســيس، ويجــوز 
تعيين أحد الشــركاء أو شــخص. من خارج الشــركة كمدير للشــركة، 
ــّدَّد المديــر في العقــد، فيجــوز للشــركاء تعنييــه بموجــب قــرار  وإذا لم يُحح

جماعــي )لقمــان، 2015، ص.94(.
       وتتمثــل أهميــة اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين مديــر الشــركة: في 

تحديــد المســؤويلات والصلاحيــات الخاصــة بمديــر الشــركة، وضََبْْــط 
نميُمع التضارب وانلزاعات بين الشركاء،  حدود تصرفاته، ومن ّ�ثَمَّ فإنه 
وكذلــك يــؤدى اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين المديــر إلى تََرســيخ الثقــة 
بين الشــركاء، ويقّ�لِّــل مــن احتمايلــة الشــك أو التلاعــب، وكذلــك 
يــؤدى الاتفــاق علــى تعــيين المديــر إلى تحقيــق اســتقرار إداري، ممــا 
يضمــن اســتمرارية الإدارة، ويقلــل مــن الاضطــرابات عنــد اخــتلاف 

وجهــات انلظــر بين الشــركاء )ســامي، 2014، ص.147(.
      وبالرجــوع إلى نظــام المعــاملات المدنيــة: بشــأن مــدى جــواز 
المنظــم  أن  نجــد  فإننــا  للشــركة،  مديــر  تعــيين  علــى  الشــركاء  اتفــاق 
الســعودي أورد انلــص. علــى هــذا الفــرض في الفقــرة الأولى مــن المادة 
)537( بالقــول: »1. للشــركاء أن يعنّ�يِّــوا منهــم أو مــن غيرهــم مََــن 

يديــر أمــوال الشــركة ويتصــّرَّف فيهــا نيابــةًً عنهــم«.
      وبالتمّعُّــن في انلــص. ســالف اّ�ذِّلكــر: نجــد أن المنظــم الســعودي 
قــد منــح الشــركاء الحــق في تعــيين مديــرٍٍ للشــركة مــن بنيهــم أو مــن غير 
الشــركاء، يكــون لــه الحــق في إدارة أمــوال الشــركة، والتصــرّّف فيهــا 
نيابــةًً عــن الشــركاء؛ ومــن ناحيــةٍٍ أخــرى: يُلُحــظ أن المنظــم الســعودي 
لم يحــدد عــدداًً أقصــى لعــدد المديريــن الذيــن يحــق لهــم إدارة الشــركة، 
ممــا يــعنى إمكانيــة اختيــار الشــركاء للعــدد الــذي يرغبــون في تعنييــه، 
ســواء كان هــذا العــدد فــردياًً أو زوجيــاًً، وإن كان مــن الأفضــل أن 
يكــون العــدد فــردياً؛ً وذلــك لتحديــد الأغلبيــة في حالــة الاخــتلاف.

الفرع الثاني
عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير الشركة

      إذا لم يتفــق الشــركاء في عقــد تأســيس الشــركة أو في اتفــاق 
لاحــق علــى تعــيين مديــر أو تحديــد شــخص. مــعنيَّن لإدارة أمــوال 
الشــركة، فإن كل شــريك يُعُد وكلًاًي عن باقي الشــركاء، أي أن لكل 
شــريك حــق التصــرف في أمــوال الشــركة وإدارتهــا في الأمــور المعتــادة، 
بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة؛ حيــث إن هــذا الحكــم يعتمــد علــى الوكالــة 
الضمينــة؛ حيــث يــفترض القانــون أن كل شــريك لــه صلاحيــة إدارة 
أعمــال الشــركة نيابــةًً عــن الآخريــن، وبأن أي تصــّرُّف يقــوم بــه أحــد 
ــاًً لباقــي الشــركاء، مــا لم  الشــركاء في نطــاق الإدارة المعتــادة يُعُــد مُُلزِمِ
يكــن هنــاك تجــاوز أو إســاءة اســتعمال للســلطة )الرويــس، 2019، 

ص. 502(.
      وبالرجوع إلى نظام المعاملات المدنية بشأن مدى جواز اتفاق 
الشــركاء علــى تعــيين مديــر للشــركة، فإننــا نجــد أن المنظــم الســعودي 
أورد انلــص. علــى الأحــكام المتعلقــة بعــدم اتفــاق الشــركاء علــى تعــيين 
مََــن يديــر الشــركة مــن بنيهــم أو مــن الــغير، وذلــك في الفقــرة الثانيــة 
من المادة )529( بالقول: »2. إذا لم يعن�يِّن الشــركاء مََن يدير أموال 
الشــركة، فيُُعــد كل شــريك وكــلًاًي عــن باقــي الشــركاء في إدارة أمــوال 
الشــركة والتصــرف فيهــا بمــا ّ�قِّيحــق الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه، 
دون الرجــوع إلى باقــي الشــركاء، علــى أن يكــون لأي منهــم حــق 
الاعتراض علــى أي عمــل قبــل تمامــه، ولأغلبيــة الشــركاء -باعتبــار 
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

قيمــة الحصــص- الحــّقُّ في رفــض هــذا الاعتراض، وذلــك كلــه مــا لم 
يُـتَّفََّــق علــى خلاف ذلــك«.

     وبانلظــر إلى انلــص ســالف اّ�ذِّلكــر نجــد أن المنظــم الســعودي 
محــدد  مديــر  تعــيين  عــدم  حــال  الشــركة في  أمــوال  إدارة  آيلــة  أبان 
عــن باقــي  يُعُــد كل شــريك وكــلًاًي  إنــه  الشــركاء؛ حيــث  قِِبَـَـل  مــن 
الشــركاء في إدارة أمــوال الشــركة، ويحــق لــه التصــرف في أمــوال الشــركة 
لتحقيــق الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه، دون الحاجــة إلى الرجــوع 
علــى  الاعتراض  شــريك  يجــوز لأي  وبأنــه  الآخريــن،  الشــركاء  إلى 
أي عمــل أو تصــرف قبــل إتمامــه، وإذا مــا تم الاعتراض، يتوقــف 
العمــل إلى حين اتخــاذ قــرار بشــأنه مــن باقــي الشــركاء، وللأغلبيــة مــن 
الشــركاء -محســوبةًً علــى أســاس قيمــة الحصــص- الحــّقُّ في رفــض هــذا 
ضِِــّيُّ في تنفيــذ العمــل أو القــرار الصــادر مــن الشــريك 

ُ
الاعتراض، والمُ

الــذي قــام بالتصــرف في أمــوال الشــركة وإدارتهــا، وذلــك كلــه مــا لم 
يُـتَّفََّــق علــى خلاف ذلــك.

لُخنَخـُـص منــة للقــول بأنــه في غيــاب تعــيين مديــر         وهــو مــا 
رسمــي للشــركة مــن قِِبَــَل الشــركاء، فإنــه يتمتــع كل شــريك بصلاحيــات 
الإدارة والتصــرف، مــع ضمــان حــق الشــركاء الآخريــن في الاعتراض 
علــى القــرارات التي تصــدر مــن هــذا الشــريك، وإمكانيــة تجــاوز هــذا 
الاعتراض بقــرار مــن أغلبيــة الشــركاء حســب قيمــة الحصــص، مــا لم 

يتــم الاتفــاق علــى غير ذلــك.
المبحث الثاني

التزامات مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية.
       وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة فإنــه 
يتــعنيَّن علــى مديــر الشــركة الالتــزام بعــدة واجبــات ومســؤويلات لضمــان 
إدارة فعََّالــة وحمايــة مصــالح الشــركة والشــركاء، فيجــب علــى المديــر أن 
يقــوم بعملــه بــكل أمانــة وإخلاص، وأن يحافــظ علــى حقــوق الشــركة 
ويراعــي مصالحهــا، وكذلــك عليــه أن يتقّيَّــد بســلطاته واختصاصاتــه 
إذا كانــت محــّدَّدة، وأن يمتنــع عــن إتيــان الأعمــال التي تتعــارض مــع 

مصلـحـة اـلشـركة.
       ويمكــن إجمــال هــذه الالتزامــات في نــوعين: الأول: يتعلــق 
بالتــزام المديــر بإدارة الشــركة، والثــاني: يتعلــق بالتــزام المديــر بالتصــرف 
في أمــوال الشــركة، وهــو مــا نتناولــه في مطلــبين علــى انلحــو التــالي:

المطلب الأول
الالتزامات المتعلقة بإدارة الشركة

      في ســبيل قيــام مديــر الشــركة بممارســة اختصاصاتــه المتعلقــة 
برَمَ بنيــه وبين 

ُ
بإدارة الشــركة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في العقــد المُ

الالتزامــات  مــن  القيــام بمجموعــة  عاتقــة  علــى  يقــع  فإنــه  الشــركة، 
نيــة  الشــركة بحســن  بإدارة  الالتــزام  وهــي  للشــركة،  بإدارتــه  المتعلقــة 
وعنايــة الشــخص. المعتــاد، وكذلــك التزامــه بعقــد تأســيس الشــركة 
ونظامهــا الأساســي، وهــو مــا نتناولــه بالتفصيــل علــى انلحــو التــالي:

الفرع الأول
الالتزام بإدارة الشركة بحسن نية وعناية الشخص. المعتاد

يبــذل في إدارتــه للشــركة مــن       ينبغــي علــى مديــر الشــركة أن 
العنايــة والتــدبير مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد؛ لأنــه يتقاضــى أجــراًً نــظير 
إدارتــه هــذه؛ ففــي ســبيل إدارة مديــر الشــركة للشــركة بحســن نيــة، 
ــفافِِية، وأن تكــون  يجــب أن تكــون قراراتــه قائمــة علــى العدالــة واّشَّل
َعنِِّيَّــة )مثــل: الموظــفين، والمســاهمين، 

لصــالح الشــركة وجميــع الأطــراف المَ
والعــملاء( بــدلًاً مــن اّ�تِّبــاع مصــالح شــخصية ضيقــة، أو اتخــاذ قــرارات 
قــد تََضُُــر بالشــركة أو العامــلين فيهــا علــى المــدى الطويــل )المحيســن، 

2008، ص.386(.

      ومبدأ حســن اينلة في إدارة الشــركة هو أحد المبادئ الأساســية 
التي تســتند إيلهــا العلاقــة بين أصحــاب المصــالح في الشــركات: مثــل 
المســاهمين، والمديريــن، والعامــلين، ويتمثــل هــذا المبــدأ في أن جميــع 
َعّيَّنــة يجــب أن تتصــرف بينــة حســنة وبينــة تحقيــق مصلحــة 

الأطــراف المَ
الشــركة بشــكل عــام، ويلــس لمصلحــة شــخصية أو مصــالح ضيقــة، 
التي تضمــن  ويشــمل ذلــك الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة والتصرفــات 

العدالــة والشــفافية في القــرارات )البســتاني، 2015، ص. 273(.
       وتتمثــل أهميــة مبــدأ حســن اينلــة في إدارة الشــركة: في تعزيــز 
الثقــة بين المســاهمين والإدارة؛ حيــث يطمئــن الجميــع إلى أن القــرارات 
التي تُتُخــذ تهــدف إلى مصلحــة الشــركة ويلســت لمصلحــة فرديــة، ومــن 
خلال تــبي�نِّي مبــدأ حســن اينلــة يتأكــد كل طــرف مــن أن القــرارات 
ع مبــدأ حســن اينلــة علــى اّشَّلــفافِِية في  تسِِّتَّــم بالعدالــة واّنَّلزاهــة، ويشــّ�جِّ
عمليــة اتخــاذ القــرارات وتوضيــح اينلــات والأهــداف، وكذلــك يســاعد 
مبــدأ حســنة اينلــة في تقليــل التصرفــات غير الأخلاقيــة مثــل: التلاعــب 
أو الفســاد الــذي يتــم مــن المديريــن )العــريني، 2020، ص.  364(.

      ولقــد أورد المنظــم الســعودي انلــص علــى هــذا الالتــزام صراحــةًً 
في المادة )537( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بقولــه: »1. يلتــزم مََــن 
يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء، ببــذل العنايــة 
عــن عملــه  يتقاضــى  إن كان  إلا  الخاصــة،  أعمالــه  يبــذلها في  التي 
أجــراًً أو حصــةًً مــن الربــح، فليــس لــه أن ينــزل في ذلــك عــن عنايــة 

الشــخص. المعتــاد«.
      ولقــد أّكَّــد المنظــم الســعودي في المادة السادســة والعشــرين مــن 
نظــام الشــركات الجديــد والمادة الحاديــة عشــرة مــن لائحتــه التنفيذيــة 
إدارة  مجلــس  عضــو  علــى  يجــب  بأنــه  بالقــول:  الالتــزام  هــذا  علــى 
الشــركة المســاهمة في الســعودية: الالتــزام بواجبــات العنايــة والــولاء، 
لتحقيــق  نيــة  العمــل بحســن  الالتــزام بالآتي: ب-  وبوجــه خــاص. 
تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  بــذْْل كل  علــى  والحــرص.  الشــركة،  مصلحــة 
نجاحهــا، وتنميتهــا، وتعظيــم قيمتهــا لصــالح الشــركاء أو المســاهمين، 

اســتدامتها«. وتحقيــق 
       وفيمــا يتعلــق بإدارة الشــركة مــن قِِبَـَـل مُُدِِيرهــا وفقــاًً لمفهــوم 
»عنايــة الشــخص المعتــاد«: فهــي فكــرة قانونيــة وإداريــة تُُســتخدم في 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

تحديــد كيفيــة تصــّرُّف الأشــخاص. في مواقــف معنّيَّــة وفقــاًً لما يتوّقَّعــه 
شــخص. »معقــول« أو »عاقــل« في نفــس الظــروف، وهــذا المبــدأ 
مــن  الشــركات  المســؤولين في  أو  المديريــن  ســلوك  لتقييــم  يُُســتخدم 
خلال انلظــر في تصّرُّفاتهــم، وتقديــر مــا إذا كانــوا قــد تصرفــوا بطريقــة 
معقولــة ومنطقيــة اســتناداًً إلى المعــايير الاجتماعيــة المقبولــة والأخلاقيــة 

2020، ص.149(. )بلعيســاوى، 
       وفى ســبيل تطبيــق هــذا المبــدأ مــن قِِبَـَـل مديــري الشــركات: 
فإنــه يجــب عليهــم اتخــاذ القــرارات بشــكل معقــول، وذلــك بأن تسِِّتَّــم 
إلى المعرفــة المتاحــة في وقــت  قراراتهــم بالمنطقيــة والعقلانيــة اســتناداًً 
اتخــاذ القــرار، بــدلًاً مــن اتخــاذ قــرارات متســّ�رِّعة أو غير مبنيّـّـة علــى 
أســاس ســليم، وبأن يتصرفــوا كمــا يتصــرف الشــخص. العاقــل الــذي 
يحــاول موازََنــة جميــع الاعتبــارات والآثار المحتملــة للقــرارات، وهــو مــا 
يقتضــي أن يعمــل المديــر دائمــاًً وفقــاًً لمصلحــة الشــركة ويلــس لمصلحتــه 
الشــخصية، وبمــعنى آخــر: يجــب أن يتصــّرَّف كمــا يتصــّرَّف شــخص. 
الطويــل  المــدى  علــى  الشــركة ونجاحهــا  يرغــب في مصلحــة  معتــاد 

2008، ص.390(. )المحيســن، 
الفرع الثاني

الالتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
       يُعُــد التــزام مديــر الشــركة بعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا 
بالشــركة  العمــل  سََريْر  لضمــان  الأساســية  الأمــور  مــن  الأساســي، 
بالشــكل القانــوني والتنظيمــي الصحيــح؛ وذلــك لأن مديــر الشــركة 
هــو المســؤول الأول عــن تنفيــذ سياســات الشــركة وإدارة شــؤونها، 
وانلظــام  التأســيس  عقــد  في  تحديــده  تم  بمــا  الالتــزام  عليــه  ويجــب 

للشــركة. الأساســي 
     وفى ســبيل قيــام مديــر الشــركة بتنفيــذ هــذا الالتــزام فإنــه يقــع 
علــى عاتقــة: الالتــزام بالمهــام والوظائــف التي حددهــا عقــد التأســيس 
وانلظــام الأساســي للشــركة، وعــدم تجــاوز هــذه المهــام، وكذلــك يجــب 
علــى المديــر التأكــد مــن أن جميــع الأعمــال التي تتــم داخــل الشــركة 
تتوافــق مــع الأنظمــة والتشــريعات التي قــد تؤثــر علــى نشــاط الشــركة، 
وكذلــك ينبغــي أن يلتــزم المديــر بإدارة الأمــوال والمــوارد المايلــة للشــركة 
بمــا يتوافــق مــع الشــروط المنصــوص. عليهــا في عقــد التأســيس وانلظــام 
الأساســي، ومنْْــع أيــة تصرفــات غير قانونيــة أو مشــبوهة تتنــافى مــع 

هــذا المبــدأ )الخــضير، 2012، ص.162(.
      وكذلــك يجــب علــى المديــر تجّنُّــب أي وضــع قــد يتســّبَّب في 
تََضــارُُب المصــالح بين مصلحتــه الشــخصية ومصلحــة الشــركة، وفي 
حــال عــدم التــزام المديــر بمــا ورد انلــص. عليــه بعقــد تأســيس الشــركة، 
يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــده مــن قِِبَـَـل 
الشــركاء أو الــغير، وقــد يتــم اتخــاذ إجــراءات لتغــيير المديــر أو محاســبته 

مايلــاًً وقانونيــاًً.
       ولقد أورد المنظم الســعودي انلص. على هذا الالتزام صراحةًً 
في المادة )537 فقــرة 2( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بقولــه: »2. 

ــةًً عــن الشــركاء أن يتصــرََّف  ــن يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف نياب
َ
يلــس لمَ

تصّرُّفــاًً يلحــق الضــرر بالشــركة أو يخالــف الصلاحيــات المخلّوَّــة لــه أو 
الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه«.

       ونظــراًً لأهميــة عقــد الشــركة ونظامهــا الأساســي، فلقــد أوجــب 
المنظــم الســعودي في المادة الثامنــة مــن نظــام الشــركات أن يكــون 
مكتــوباًً، وبأن يلتــزم مديــرو الشــركة بقََيْْــده لــدى الجهــات المختصــة، 
وذلك بقوله: »1. يجب أن يكون عقد تأســيس الشــركة أو نظامها 
الأســاس وأي تعديــل يطــرأ عليــه، مكتــوباًً، وإلا كان العقــد أو انلظــام 
الأســاس أو التعديــل باطلًاً، ويكــون تأســيس الشــركة أو تعديــل عقــد 
تأسيســها أو نظامهــا الأســاس بعــد اســتيفاء مــا يلــزم مــن مُُتطّلَّبــات 

فـق ـمـا يـنـص. علـيـه اـنلظـام واللواـئـح. وـ
مديــرو  أو  الشــركاء،  أو  المؤسســون،  يُقُّ�يِّــد  أن  يجــب   .2       
الشــركة، أو أعضاء مجلس إدارتها -بحســب الأحوال- عقد تأســيس 
الشــركة أو نظامهــا الأســاس ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل لــدى الســجل 
التجــاري، ويُُشــهِِر الســجل التجــاري مــا يلــزم مــن بيــاناتٍٍ أو وثائــقََ 
هــؤلاء  مــن  تََســّبَّب  مََــن  ويكــون  واللوائــح،  انلظــام  لأحــكام  وفقــاًً 
لــدى الســجل التجــاري مســؤولًاً بالتضامــن  في عــدم قيــد الوثائــق 
عــن التعويــض عــن الضــرر الــذي يصيــب الشــركة، أو الشــركاء، أو 

المســاهمين، أو الــغير جََــّرَّاء عــدم القيــد«.
      وفيما يتعلق بالتزام المدير عند إدارته للشركة بانلظام الأساسي 
القانونيــة المهمــة في  يُعُــد مــن الأســس  فــإن هــذا الالتــزام  للشــركة: 
إدارة الشــركات، وامتثــالًاً لعقــد الشــركة ونظامهــا الأساســي؛ حيــث 
يشــمل مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات التي تم الاتفــاق عليهــا مــن 
قِِبَــَل المؤســسين والمســاهمين عنــد تأســيس الشــركة؛ فانلظــام الأساســي 
للشــركة هــو دســتورها، والــذي يحــدد مــن خلالــه التنظيــم الداخلــي 
َعنِِّيَّــة، والتــزام 

للشــركة، وكذلــك حقــوق وواجبــات جميــع الأطــراف المَ
مديــر الشــركة بمــا ورد فيــه يُعُــد ضــرورياًً لضمــان سََريْر العمــل وفقــاًً 

للقــوانين واللوائــح المعتمــدة )العــريني، 2020، ص.375(.
المطلب الثاني

الالتزامات المتعلقة بالتصرف في أموال الشركة
      لا تتوقف الالتزامات التي تقع على عاتق مدير الشركة والوارد 
انلــص. عليهــا في نظــام المعــاملات المدنيــة علــى الالتزامــات المتعلقــة 
بإدارة الشــركة فقــط، بــل إنهــا تشــمل أيضــاًً التزامــه بالمحافظــة علــى 
أمــوال الشــركة وأصــولها وعــدم التصــرف فيهــا بطريقــة خاطئــة ومــن 
دون موافقــة الشــركاء، وكذلــك التزامــه بهبــة أمــوال الشــركة وأقرضهــا 

للــغير، وهــو مــا نتناولــه بصــورة مُُفّصَّلــة علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

التزام مدير الشركة بالمحافظة على أصول الشركة وأموالها
       يُعُد التزام مدير الشركة بالمحافظة على أصول الشركة وأموالها، 
مــن أبــرز الالتزامــات التي تقــع علــى عاتقــه في ســبيل إدارتــه المعتــادة،    
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

ويتطلــب هــذا الالتــزامُُ الاهتمــامََ الكــبير بحمايــة مــوارد الشــركة مــن 
الخســائر أو الاســتغلال غير المشــروع، وضمــان اســتثمار هــذه المــوارد 

بشــكل فعََّــال ومُُربِــِح.
       وفى ســبيل قيام مدير الشــركة بهذا الالتزام يجب عليه: التأكد 
مــن أن أمــوال الشــركة تُُســتثمر بشــكل ســليم، وعــدم اســتخدامها 
أن  ويجــب  لــه،  صــت  خُُّ�صِّ لما  مناســبة  غير  أو  شــخصية  لأغــراض 
تكــون هنــاك رقابــة دقيقــة علــى انلفقــات والمصروفــات المتعلقــة بأمــوال 
الشــركة، وهــو مــا يوجــب أن يتخــذ مديــر الشــركة الإجــراءات اللازمــة 
لمنــع حــدوث أيــة حــالات فســاد أو تلاعُُــب مــالي داخــل الشــركة، 
ويجــب تــوفير نظــام داخلــي فّعَّــال للمراجعــة والمراقبــة المايلــة لأمــوال 

الشــركة )حنفــي، 2020(.
الشــركة:  المديــر بالمحافظــة علــى أصــول  يتعلــق بالتــزام       وفيمــا 
للشــركة،  والمعنويــة  الماديــة  بالأصــول  الاهتمــامََ  ذلــك  يشــمل  فإنــه 
مثــل: المعــدات والمبــاني، وكذلــك الملكيــة الفكريــة مثــل: البراءات، 
وضْْــع  الشــركة  مديــر  علــى  يجــب  وكذلــك  التجاريــة،  والعلامــات 
خطــط إستراتيجيــة تهــدف إلى زيادة كفــاءة اســتثمار أصــول الشــركة، 
وممتلكاتهــا، وزيادة قيمــة الشــركة علــى المــدى البعيــد، وكذلــك التزامــه 
َعّيَّنــة، مثــل: 

بتقــديم تقاريــر مايلــة دقيقــة وواضحــة لجميــع الأطــراف المَ
ــفافِِية في إدارة أمــوال  المســاهمين، والمســتثمرين؛ مــن أجــل ضمــان اّشَّل
الشــركة والمحافظــة علــى أصــولها )بلعيســاوى، 2020، ص. 153(.

      ونظــراًً لأهميــة هــذا الالتــزام فلقــد أورد المنظــم الســعودي انلــص. 
عليــه صراحــةًً في المادة )537 فقــرة 2( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 
ــن يديــر الشــركة أو يتصــّرَّف نيابــةًً عــن الشــركاء 

َ
بقولــه: »2. يلــس لمَ

أن يتصــّرَّف تصّرُّفــاًً يلحــق الضــرر بالشــركة أو يخالــف الصلاحيــات 
المخلّوَّــة لــه أو الغــرض الــذي أُنُشِِــئت مــن أجلــه«.

ــد المنظــم الســعودي علــى ضــرورة التــزام مديــر الشــركة        ولقــد أّكَّ
بالمحافظــة علــى أمــوال الشــركة مــن خلال القيــام بإعــداد القوائــم المايلــة 
للشــركة، وتقريــرٍٍ عــن نشــاطها ومركزهــا المالي، وعََرْْضهــا علــى الشــركاء، 
وذلــك في المادة )167( مــن نظــام الشــركات بقولــه: »1. يُعُــد مديــر 
الشــركة عن كل ســنة مايلة القوائم المايلة للشــركة، وتقريراًً عن نشــاطها 
ــة، واقتراحاتــه في شــأن توزيــع  نقضِِيََ

ُ
ومركزهــا المالي عــن الســنة المايلــة المُ

الأرباح إن وُُجِِــدت، ويضــع المديــر هــذه الوثائــق تحــت تصــّرُّف مراجــع 
الحســابات -إن وُُجِِــد- قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة العامــة في 

اجتماعهــا الســنوي )بخمســة وأربــعين( يومــاًً علــى الأقــل.
        2. على مدير الشركة أن يزّ�وِّد الشركاء بالقوائم المايلة للشركة، 
وتقريــرٍٍ عــن نشــاطها، وتقريــر مراجــع الحســابات إن وُُجِِــد، ســواء 
بوســائل التقينــة الحديثــة أو بأيــة وســيلة أخــرى ينــص. عليهــا عقــد 
تأســيس الشــركة، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعيــة العامــة 
الســنوي )بواحــد وعشــرين( يومــاًً علــى الأقــل، وعليــه أيضــاًً إيــداع 

هــذه الوثائــق وفقــاًً لما تحــدده اللوائــح«.
     وتطبيقــاًً لذلــك فلقــد قضــى بمســؤويلة مديــر إحــدى الشــركات: 
نتيجــة تصّرُّفــه في أمــوال الشــركة، ممــا ترّـتَّـب عليــه خســائر لحقــت 

بالشــركة والشــركاء جََــّرَّاء عــدم التزامــه بمــا يفرضــه عليــه عقــد الشــركة 
المتعلقــة  انلظاميــة  القواعــد  عليــه  تفرضــه  ومــا  ونظامهــا الأساســي، 
بإدارة الشــركة )انظــر في ذلــك: الحكــم الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة 
 4470333220 رقــم  القضيــة  في   4430883446 رقــم  بالدمــام 

1444هـــ.( اقِِلعــدة  ذي   11 بتاريــخ  والصــادر  1444هـــ  لعــام 
الفرع الثاني

الالتزام المتعلق بهبة أموال الشركة وقروضها
       مــن المســتقََر عليــه فقهــاًً ونظامــاًً بأنــه لا يُُســمح لمديــر الشــركة 
بالتصــرف بأمــوال الشــركة خــارج الإطــار الــذي يخــدم مصلحــة الشــركة 
والمســاهمين: فعــادةًً مــا يتــم تحديــد كيفيــة اســتخدام أمــوال الشــركة 
في انلظــام الأساســي للشــركة، فــإذا تّبرَّع المديــر مــن أمــوال الشــركة 
لأغــراض غير مرتبطــة بأهــداف الشــركة أو مصلحــة المســاهمين، فإنــه 
يُعُــد انتهــاكاًً لواجباتــه، وخاصــةًً فيمــا يتعلــق بالمحافظــة علــى أمــوال 
الشــركة، وإذا مــا قــرر المديــر إقــراض أمــوال الشــركة، يجــب أن يكــون 
ذلــك وفقــاًً لسياســات الشــركة المعتمــدة، وأن يحقــق مصلحــة الشــركة 

والمســاهمين )عاشــور، 1996، ص.184(.
       فمديــر الشــركة مســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التي تعــود بانلفــع 
والضــرر علــى الشــركة، فــإذا تصــرف المديــر بشــكل غير قانــوني أو 
تّبرَّع بأموال الشــركة لأغراض شــخصية أو غير مشــروعة، فإنه يكون 
مسؤولًاً عن ذلك أمام الشركاء، بل إنه في بعض الحالات يجب أن 
تكــون أيــة قــرارات كــبيرة تتعلــق بأمــوال الشــركة بموافقــة مــن المســاهمين 

أو مجلــس الإدارة. )مكنــاس، 2021، ص.158(.
      ولأهميــة هــذا الالتــزام فلقــد ورد انلــص. عليــه صراحــةًً في المادة 
ــن يتــولى 

َ
)540( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بالقــول: »لا يجــوز لمَ

إدارة الشــركة أو يتصــّرَّف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء: هبــةُُ شــءٍٍي 
مــن مــال الشــركة ولا إقراضــه؛ مــا لم يكــن مــأذوناًً لــه بذلــك«.

    وتأكيــداًً لهــذا المبــدأ فلقــد حظــر المنظــم الســعودي هبــة مديــر 
الشركة أو تّبرُّعه من أموال الشركة إلا بموافقة الشركاء أو وفقاًً نلظام 
الشــركة الأساســي، وذلــك وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في المادة )39( 
ظــر علــى المديــر أن  الشــركات، والتي قضــت بأنــه: »يُحح مــن نظــام 
يباشــر الأعمال التي تتجاوز غرض الشــركة إلا بقرار من الشــركاء أو 
بنــص. صريــحٍٍ في عقــد تأســيس الشــركة، ويََســرِيِ هــذا الحظــر بصفــة 
خاصــة علــى الأعمــال الآتيــة: أ-إنشــاء فــروع الشــركة أو إغلاقهــا. 
ج-كفالــة  المعتــادة.  الصــغيرة  التبرعــات  عــدا  مــا  ب-التبرعــات، 
الشــركة للــغير. د-التصــالح علــى حقــوق الشــركة. هـ-بيــع عقــارات 
الشــركة أو رهنهــا، إلا إذا كان البيــع ممــا يدخــل في غــرض الشــركة. 
و-بيــع محــ�لِّ الشــركة التجــاري )المتجــر( أو رهنــه. ز-الاقتراض نيابــةًً 

عــن الشــركة.
لُخنَخــُص. للقــول بأنــه: لا يجــوز لمديــر         ومــن جملــة مــا تقــّدَّم فإننــا 
الشــركة التصــرف في أمــوال الشــركة -وخاصــةًً الهبــة أو الإقــراض- 
خــارج الإطــار الــذي يخــدم مصلحــة الشــركة والمســاهمين، وبمــا يخالــف 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

نظــام الشــركة الأساســي، وفى ســبيل قيــام مديــر الشــركة بهــذا الأمــر 
أو  الهبــة  علــى  الشــركاء  موافقــة  علــى  أن يحصــل  عليــه  يجــب  فإنــه 
الإقــراض، وأن يكــون ذلــك يدخــل ضمــن اختصاصاتــه الــوارد انلــص. 
عليهــا صراحــةًً في عقــد تأســيس الشــركة، وخلاف ذلــك فــإن مديــر 
الشــركة يُُســأل في حالــة هبتــه أو إقراضــه؛ لأنــه تََصــّرُّف بشــكل غير 
قانــوني، ومــن ّ�ثَمَّ يكــون مســؤولًاً عــن ذلــك التصــّرُّف أمــام الشــركاء.

المبحث الثالث
مسؤولية مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات المدنية

       لمديــر الشــركة الحــّقُّ في القيــام بــكل التصرفــات والصلاحيــات 
الكاملــة لإدارة الشــركة وفقــاًً لما ورد انلــص. عليــه في نظــام الشــركة، 
ســاءََلة القانونيــة، مــع تحمُُّلــه المســؤويلة عــن 

ُ
ولكــن يلــس بمَعَــزِلِ عــن المُ

ك�لِّ مــا يَـخِِّتَّــذه مــن قــرارات يّ�فِّنذهــا، أو إجــراءات يمكــن أن تُلُحِِــق 
َـرر باـلشـركة أو باـلشـركاء أو باـلـغير. اـضَّل

       ومــع أن مــن حــّقَّ الشــركاء في الشــركة عــزْْلََ المديــر، فــإّنَّ ذلــك 
لا يُعُفِِــي المديــر مــن المســؤويلة طبقــاًً للتصرفــات والأخطــاء المرتكََبــة 

ـمـن جانـبـه.
لما ورد       وللوقــوف علــى ماهيــة مســؤويلة مديــر الشــركة وفقــاًً 
انلــص. عليــه في نظــام المعــاملات المدنيــة، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا بدايــةًً أن 
نتصّدَّى لبيان أســاس هذه المســؤويلة وطبيعتها، ثم نتناول بعد ذلك 
نِِطــاق وحــالات هــذه المســؤويلة في مواجهــة الشــركة وفى مواجهــة 

الــغير، وذلــك في مطلــبين علــى انلحــو التــالي:
المطلب الأول

لنظــام  وفقــاًً  وطبيعتهــا  الشــركة  مديــر  مســؤولية  أســاس 
المدنيــة المعــاملات 

      تقــوم المســؤويلة المدنيــة لمديــر الشــركة كأثــر طبيعــي للمركــز 
القانــوني الــذي يََشْْــغله؛ باعتبــاره وكــلًاًي عــن الشــركة في تعامُُلاتهــا مــع 
ــلًاًّوَّ بحكــم هــذا المركــز بأوســع الســلطات فيمــا أُُســنِِد إيلــه  الــغير، وخمُخ
مــن مََهــاّمَّ واختصاصــاتٍٍ تتعلــق بتــدبير شــؤون الشــركة وتصريفهــا، 
وفى مقابــل ذلــك فُرُِِضــت عليــه التزامــات متعــددة تطالبــه بالالتــزام 
ُطّبَّقــة علــى 

بمــا يفرضــه نظــام الشــركة الأساســي والقــوانين والأنظمــة المُ
في  مســؤويلته  يُـُـثِِير  الالتزامــات  بهــذه  إخلال  أي  وأن  الشــركات، 

مواجــهة اـلـشركة واــلغير.
      ولبيــان أســاس مســؤويلة مديــر الشــركة وطبيعتهــا وفقــاًً نلظــام 
المعــاملات المدنيــة موضــوع هــذا المطلــب، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا تناولــه 

في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

دِِْقَْعَّيَّة والتقصيرية لمدير الشركة المسؤولية ال
دِِْقَْعَّيَّة لمدير الشركة: أولًاً: المسؤولية ال

       تقــوم المســؤويلة اعََلقْْدِِّـيَّـة لمديــر الشــركة، وذلــك عنــد إخلالــه 

بالالتزامــات التعاقديــة التي يتحّمَّلهــا المديــر تجــاه الشــركة والشــركاء أو 
برَمَ بنيــه وبين الشــركة؛ حيــث 

ُ
الأطــراف الأخــرى بمُوُجََــب العقــد المُ

يُعُــد المديــر ممــلًاًّ�ثِّ قانونيــاًً للشــركة، ومــن هنــا تترتــب عليــه مســؤويلات 
عقدـيـة تججـاه الأـطـراف المتعاـقـدة ـمـع اـلشـركة.

     ووفقاًً لما ورد انلص. عليه في المادة )120( من نظام المعاملات 
المدنيــة، والتي قضــت بأن: »كل خطــأٍٍ سََــّبَّب ضــرراًً للــغير يُلُــزََم مََــن 

ارتكبــه بالتعويض«.
       وكذلــك ورد انلــص في المادة )28( مــن نظــام الشــركات بأنــه: 
»1. يكــون المديــر وأعضــاء مجلــس الإدارة مســؤولين بالتضامُُــن عــن 
تعويــض الشــركة، أو الشــركاء، أو المســاهمين، أو الــغير، عــن الضــرر 
الذي ينشــأ بســبب مخالفة أحكام انلظام، أو عقد تأســيس الشــركة، 
أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو 
إهمــال أو تقــصير في أداء أعمالهــم؛ وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك 

يُعُــد كأن لم يكــن«.
      وانطلاقاًً من هذا انلص فإن المســؤويلة اعََلقْْدِِّيَّة: هي المســؤويلة 
المترتبــة عــن إخلال المتعاقِِــد بتنفيــذ التزاماتــه أو التــأخير في تنفيذهــا، 
وترتيبــاًً علــى ذلــك فــإن المســؤويلة اعََلقْْدِِّيَّــة لمديــر الشــركة تَـثُــُور عندمــا 
ــّلُّ المديــر بالواجبــات والالتزامــات المحــددة في عقــد العمــل أو نظــام  �ِيُخِ
الشــركة الأساســي؛ فهــذه الواجبــات غالبــاًً مــا تشــمل: حســن إدارة 
الشــركة، وتنفيــذ سياســات مجلــس الإدارة بمــا ّ�قِّيحــق مصــالح المســاهمين 

أو الشــركاء )الخــضير، 2012، ص.171(.
       وتكون مســؤويلة مدير الشــركة عََقْْدِِّيَّة تجاه الشــركة والشــركاء: 
مســؤويلته  تقــوم  حيــث  الشــركة؛  وبين  بنيــة  برَمَ 

ُ
المُ اعََلقْْــد  بموجــب 

اعََلقْْدِِّيَّــة عنــد إخلالــه بالتزاماتــه التعاقُُديــة المنصــوص. عليهــا في هــذا 
العقــد؛ وذلــك لأن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن الشــركة، وهــو مُُلــزََم بالتقّيُّــد 
بمضمــون الوكالــة، وتنفيــذ مــا تنــص. عليــه، وبــذْْل العنايــة والحِــِرص. 

اللازمين في ذلــك )العكيلــي، 1999، ص. 349(.
      وبمــا أن المديــر يُعُــد وكــلًاًي عــن الشــركة، فــإن الــغير يمكنــه أن يعــود 
علــى الشــركة بمطالبتهــا بالتعويــض عــن الأخطــاء التي ارتكبهــا المديــر، 
ومســؤويلة المديــر مســؤويلة مُُشــّدَّدة باعتبــاره في حكــم الوكيــل المأجــور؛ 
لذلــك فهــو مســؤول عــن الأخطــاء العاديــة التي يرتكبهــا، وكذلــك 
يُُسأل عن الأخطاء البسيطة متى لم يكّ�لِّف نفسه العناية المماثلة عند 
مباشــرة مصالحــه الشــخصية، ويكــون تقديــر ذلــك يرجــع إلى القاضــي 

وفقــاًً لســلطته التقديريــة )الســنهوري، 2000، ص.  418(.
ثاناًيً: المسؤولية التقصيرية لمدير الشركة:

التي  المدنيــة  المســؤويلة  مــن  نوعــاًً  التقصيريــة  المســؤويلة  تُعُــد        
تترّتَّــب علــى الأضــرار انلاتجــة عــن الإهمــال أو ســوء الســلوك الإداري 
ــل المديــرون  ّمَّح الــذي يــؤدي إلى ضــرر للشــركة أو للــغير، ويمكــن أن يُح
المســؤويلة في حالــة ارتــكاب أخطــاء جســيمة أو التصــّرُّف بشــكل 

يخالــف مصلحــة الشــركة.
هــي  الشــركة  لمديــر  التقصيريــة  المســؤويلة  فــإن:  ذلــك  وعلــى       
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

المســؤويلة القانونيــة التي يتحّمَّلهــا المديــر في حالــة ارتــكاب فعــل غير 
أو  الشــركة  تََضُُــر  التي  المهينــة  واجباتــه  أداء  في  تقــصير  أو  قانــوني 
الأطــراف الأخــرى، وتُعُــد المســؤويلة التقصيريــة مســؤويلة فرديــة )أي: 
المديــر شــخصاًيً( في حالــة  بــل  المســؤويلة،  هــي  الشــركة  تكــون  لا 
حــدوث ضــرر بســبب تصّرُّفــات المديــر، أو إهمالــه، أو عــدم اّ�تِّباعــه 

2012، ص.178(. )الخــضير،  بهــا.  المعمــول  واللوائــح  للقــوانين 
      وبالتــالي فــإن المســؤويلة التقصيريــة لمديــر الشــركة: تقــوم عنــد 
ضــرراًً  ســبََّب  تقــصيرياًً  خطــأًً  ولكــن  عقــدياًً،  يلــس  خطــأًً  ارتكابــه 
للــغير، والــذي لا تربطــه بالمديــر أيــة علاقــة تعاقُُديــة، وتقــوم المســؤويلة 
التقصيريــة للمديــر كذلــك إذا مــا ارتكــب فــعلًاً خاطئــاًً تســّبَّب في 
ضــرر عــن قصــد أو تقــصير أو إهمــال منــه، يََســتوى في ذلــك أن 
يكــون هــذا الخطــأ المرتكََــب بحســن نيــة أو بســوء نيــة )الســنهوري، 

ص.426(.  ،2000

لُُخنَخص للقول بأن المسؤويلة التقصيرية        ومن جملة ما تقّدَّم فإننا 
للمديــر تكــون قائمــةًً بحقــه: عنــد الإهمــال في أداء واجباتــه، أو عنــد 
فشــله في اتخــاذ القــرارات المناســبة أو في اتخــاذ التــدابير اللازمــة لحمايــة 
َعّيَّنــة، وقــد يُعُــد ذلــك تقــصيراًً يوجِِــب 

مصــالح الشــركة أو الأطــراف المَ
المســاءََلة، وكذلــك في حالــة ارتــكاب المديــر أفعــالًاً مخالفــةًً للقانــون 
)مثــل: التلاعــب المالي، أو التهــّرُّب الضــريبي، أو اخْْــتِِلاس الأمــوال( 
يمكــن أن يتحّمَّــل المســؤويلة التقصيريــة، والتي يجــب أن تســّ�بِّب ضــرراًً 
واضحــاًً ناتجــاًً عــن تصّرُّفــات المديــر، وفي غيــاب هــذا الضــرر، قــد 

تكــون المســؤويلة التقصيريــة غير قائمــة.
       وتطبيقــاًً لذلــك فلقــد قضــت دائــرة الاســتئناف الثالثــة بالــرياض 
في إحــدى القضــايا المعروضــة عليهــا: »بأن مســؤويلة مديــر الشــركة 
التقصيريــة  المســؤويلة  تقريــر  في  لابــد  بــل  إطلاقهــا،  علــى  يلســت 
للمديــر مــن اكتمــال ثلاثــة أركان مهمــة، لا تقــوم هــذه المســؤويلة إذا 
انتفــى واحــد منهــا، وهــى: الركــن المادي: والمتمّ�ثِّــل بالخطــأ التقــصيري 
للمديــر، والركــن المعنــوي: والمتمّ�ثِّــل في الضــرر الــذي يلحــق بالــغير، 
وعلاقــة الســببية بنيهمــا؛ وحيــث لم يقــّ�دِّم المّدَّعــي مــا يثبــت تحّقُّــق 
أركان المســؤويلة التقصيريــة وعلاقتهــا بطلــب التضــمين لديــن الشــركة 
محــل الدعــوى، فــإن المحكمــة تََقضــي بعــدم ثبــوت المســؤويلة التقصيريــة 
ســتأنََف 

ُ
المُ الحكــم  وتأييــد  عليــه(  )المّدَّعــى  الشــركة  مديــر  حــق  في 

المــدى عليــه« )انظــر في ذلــك: الحكــم رقــم  قبــل  الدعــوى  برفــض 
الاســتئناف  دائــرة  مــن  والصــادر  1444هـــ  لعــام   4470765713
الثالثــة بالــرياض؛ طََعْْنــاًً علــى حكــم الدائــرة التجاريــة الثانيــة بالــرياض 

في القضيــة رقــم 4470765713 لعــام 1444هـــ(.
الفرع الثاني

المسؤولية الشخصية والتضامُُنِِية لمدير الشركة
أولًاً: المسؤولية الشخصية لمدير الشركة: 

الالتزامــات  تــشير إلى  الشــركة:  الشــخصية لمديــر  المســؤويلة        
القانونيــة والمهينــة والأخلاقيــة التي يتحملهــا المديــر نتيجــة تصّرُّفاتــه 
وقراراتــه أثنــاء إدارتــه للشــركة، وتتنــوع هــذه المســؤويلة بين المســؤويلة: 

المدنيــة، والجنائيــة، والإداريــة، وذلــك وفقــاًً للقــوانين المعمــول بهــا في 
الدولــة التي تعمــل فيهــا الشــركة )بلعيســاوى، 2020، ص.161(.

      وتكــون مســؤويلة مديــر الشــركة الشــخصية مســؤويلة عــن كل 
ديــون الشــركة بــكل أمــوالها الحاضــرة والمســتقبلية: وبأن مديــر الشــركة 
قد يرتكب أخطاء تََضُُر بمصالح الشــركة أثناء مََهامه الخاصة بالعمل 
في الشــركة التجارية، مما يجعله مســؤولًاً بشــكل شــخصي إذا ارتكب 
أخطــاء بشــكل مســتقِِل أثنــاء أداء مهامــه أو الإشــراف علــى شــؤون 
لــتََلايفِي  اللازمــة  الاحتياطــات  اتخــاذ  عــدم  أو  إيلــه،  الموكََلــة  الشــركة 
هــذه الأخطــاء، ويتــم إثبــات مســؤويلة مديــر الشــركة الشــخصية في 
حالــة انتهاكــه للقانــون أو انلظــام الأساســي للشــركة أو جميــع أخطــاء 

التســيير التي تََضُُــر بمصــالح الشــركة )لقمــان، 2015، ص.102(.
انلــص. علــى هــذه المســؤويلة  المنظــم الســعودي        ولقــد أورد 
في المادة )28 فقــرة 2( مــن نظــام الشــركات بالقــول: »2. تكــون 
المســؤويلة: إمــا شــخصية تلحــق مديــراًً، أو عضــواًً بذاتــه، أو مشتركــةًً 
علــى جميــع المديريــن أو جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة، إذا كان القــرار 
يُُســأل  فلا  الآراء  بأغلبيــة  القــرار  صــدر  وإذا  بإجماعهــم،  صــادرا� 
عارِِضــون متى أثبتــوا اعتراضهــم صراحــةًً في 

ُ
المديــرون أو الأعضــاء المُ

محضــر الاجتمــاع، ولا يُعُــد الغيــاب عــن حضــور الاجتمــاع الــذي 
يصــدر فيــه القــرار ســبباًً للإعفــاء مــن المســؤويلة إلا إذا ثبــت عــدم 
عِِلــم المديــر أو العضــو الغائــب بالقــرار، أو عــدم تمنّكُّــه مــن الاعتراض 

عليــه بعــد عِِلمــه بــه«.
        ثاناًيً: المسؤولية التضامُُنية لمدير الشركة:

تَـَـعني أن المديــر يكــون        المســؤويلة التضامينــة لمديــر الشــركة: 
مُُدِِيريــن آخريــن عــن  مســؤولًاً بشــكل مــشترك مــع الشــركة أو مــع 
الالتزامــات أو الأضــرار التي تنتــج عــن تصّرُّفاتــه أثنــاء إدارتــه للشــركة.

       والمسؤويلة التضامينة لمدير الشركة: بُقُصد بها أن يكون مدير 
الشــركة مســؤولًاً بشــكل مــشترك مــع أعضــاء آخريــن في إدارة الشــركة 
أو حتى مــع الشــركة نفســها عــن التزامــات وديــون الشــركة في حــالات 
معنّيَّــة، وهــذه المســؤويلة قــد تشــمل الديــون المايلــة أو الأضــرار التي 
تصيــب الــغير، والتي تنتــج عــن أفعــال وتصّرُّفــات المديــر غير القانونيــة، 
أو غير الأخلاقيــة بصفتــه مََــن يديــر الشــركة؛ ويُنُظــر إلى المســؤويلة 
َعّيَّنــة؛ حيــث 

التضامينــة علــى أنهــا نــوع مــن التضامــن بين الأطــراف المَ
يمكــن للدائــنين )مثــل: المورديــن، أو البنــوك، أو الموظــفين( الرجــوع 
إلى أي مــن الأشــخاص. المتــوّ�رِّطين في التزامــات الشــركة لاســتيفاء 
يــن أو التعويضــات المســتََحََّقَّة، ومــن بنيهــم مديــر الشــركة )حــرب،  اّدَّل

2016، ص.74(.

المطلب الثاني
نطاق وحالات مسؤولية مدير الشركة وفقاًً لنظام المعاملات 

المدنية
        وفى الأحــوال التي يِخِــّلُّ فيهــا مديــر الشــركة بالتزاماتــه وواجباتــه 
الضــرر  إلحاق  الى  ســيؤدى  ذلــك  فــإن  انلظــام،  أحــكام  ومخالفــة 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

بالشــركة نفســها، ولا يتوقــف هــذا الضــرر عنــد الشــركة فحســب، 
بــل إنــه قــد يلحــق بالــغير الــذي يتعامــل مــع المديــر بوصفــه هــو مََــن 
يديــر الشــركة والمتصــّ�رِّف فيهــا، فهنــا تقــوم مســؤويلة مديــر الشــركة في 

مواجــهة اـلـشركة نفــسها، وكذــلك في مواجــهة اــلغير.
       وللوقــوف علــى نطــاق وحــالات مســؤويلة مديــر الشــركة وفقــاًً 
نلظــام المعــاملات المدنيــة موضــوع هــذا المطلــب، يقتضــي ذلــك مِِّنَّــا 

تناولــه في فــرعين علــى انلحــو التــالي:
الفرع الأول

مسؤولية المدير في مواجهة الشركة
        يُُسأل المدير عن تعويض الشركة بسبب خطئه الذي سّبَّب 
القيــام بجميــع الأعمــال الإداريــة  يتــولى  لها الضــرر؛ فمديــر الشــركة 
اللازمــة لُحُسْْــن سََريْر الشــركة وإدارتهــا، وعلــى الرغــم مــن حــق الشــركاء 
في إنهــاء خدمــات مديــر الشــركة وعزلــه، إلا أن ذلــك لا يُعُفِِــي مديــر 
الشــركة مــن مســؤويلته تجــاه الشــركة؛ فالمســؤويلة المدنيــة هــي الحاجِِــز 
انلهائــي للحََــّ�دِّ مــن تصّرُّفــات مديــر الشــركة وتجاوزاتــه، وخاصــةًً في 
مواجهــة الشــركة، فــاذا مــا ارتكــب المديــر خطــأًً إدارياًً يَـنَْْطََــوِِي علــى 
الشــركة  أنظمــة  أو  الأساســي،  الشــركة  نظــام  خالَـَـفََ  أو  الغــش، 
الضــرر  إلحاق  عليــه  ترّـتَّـب  الإدارة  ارتكــب خطــأًً في  أو  الأخــرى، 
قبــل الشــركة،  فــإن مســؤويلة مديــر الشــركة المدنيــة تقــوم  بالشــركة، 
الســابقة.  الأخطــاء  مــن  أّ�يٍّ  ارتــكاب  علــى  بنــاءًً  مُُنعقِِــدة  وتكــون 

ص.218(.  ،2016 )المريبــض، 
        فمســؤويلة مديــر الشــركة عــن الخطــأ في إدارة الشــركة تقــوم 
بحقــه: وذلــك عنــد عــدم التزامــه بالقيــام بتنفيــذ التزاماتــه المنصــوص. 
التي  الإداريــة  الشــركة، والأخطــاء  مــع  المبرَمَ  عليهــا في عقــد عملــة 
تََصــدُُر مــن مديــر الشــركة: إمــا أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية، ففــي 
حالــة تجــاوز المديــر لصلاحياتــه المخلّوَّــة لــه عنــد إبــرام عقْْــد القــرض مع 
الــغير: بأن أَبْــْـرََم هــذا العقــد دون مطالبتــه للــغير بالضمــانات اللازمــة، 
فــإن ذلــك يُعُــد خطــأًً أدارياًً، أو أنــه قــام بعمليــات إداريــة بشــكل 
الحالات  هــذه  فــإن  إلحاق خســائر بالشــركة،  الى  أدى  ممــا  ّ��فِيٍّ  جُُــزا
تشــّ�كِّل أخطــاء إداريــة توجِِــب قيــام مســؤويلته في مواجهــة الشــركة 
متى ترتــب عليهــا ضــررٌٌ أصــاب الشــركة علــى نحــو ينقــص. مــن ذِِّمَّتهــا 

المايلــة )الشــباك، 2019، ص.185(.
      وعلــى ذلــك فإنــه يمكــن القــول: بأن الخطــأ الإداري الــذي 
يلحــق بالشــركة مــن قِِبَــَل المديــر، يشــمل جميــع التصرفــات التي تشــّ�كِّل 
إخلالًاً بواجــب عنايــة الشــخص المعتــاد المطلوبــة مــن المديــر؛ فإهمالــه 
في تأديــة واجباتــه، وســوء تنظيمــه لأعمــال الشــركة، وعــدم اتباعــه 
أصــول إدارة المشــروعات والشــركات التجاريــة، وعــدم حِِرصــه علــى 
عليــه  يترّـتَّـب  غيابــه،  أثنــاء  وانتظامهــا  الشــركة  أعمــال  سََريْر  حُُسْْــن 

مســؤويلته في مواجهــة الشــركة.
      ولقد أكد المنظم السعودي انلص. على هذا الحكم في الفقرة 
الأولى مــن المادة )539( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة بالقــول: »1. 

يلتــزم مََــن يديــر الشــركة أو يتصــرف في أمــوالها نيابــةًً عــن الشــركاء 
ببــذل العنايــة التي يبــذلها في أعمالــه الخاصــة، إلا إن كان يتقاضــى 
عــن عملــه أجــراًً أو حصــة مــن الربــح، فليــس لــه أن ينــزل في ذلــك 

عــن عنايــة الشــخص. المعتــاد«.
       وفيمــا يتعلــق بمســؤويلة مديــر الشــركة في حالــة مخالفتــه أنظمــة 
وعلاقتهــا  المخالفــة  طبيعــة  علــى  تعتمــد  فإنهــا  وتعليماتهــا:  الشــركة 
بانلظــام الأساســي للشــركة وبالأنظمــة واللوائــح القانونيــة المعمــول بهــا 
في الدولــة، فــإذا كانــت المخالفــة التي ارتكبهــا مديــر الشــركة تؤثــر 
علــى حقــوق الشــركة أو العامــلين أو العــملاء، فهنــا يكــون المديــر 
مســؤولًاً قانونيــاًً، وقــد تشــمل المخالفــات: قــوانين العمــل، أو اللوائــح 
الضريبيــة، أو قــوانين حمايــة البيــانات، وفي حالــة حــدوث خســائر 
مايلــة للشــركة نتيجــةًً للمخالفــة، فقــد يُطُلــب مــن المديــر تعويــض هــذه 
الخســائر التي أصابــت الشــركة، وإذا كانــت المخالفــة بســبب إهمــال 
أو ســوء تصــّرُّف مــن مديــر الشــركة، فقــد يترتــب عليهــا غرامــات أو 

تعويضــات تََطــال المديــر )المريبــض، 2016، ص. 220(.
      ويكــون لمديــر الشــركة الصلاحيــات الكاملــة لإدارة الشــركة: إلا 
أن هــذه الصلاحيــات تِحِــّدُّ منهــا الحــدود التي بنّيَّهــا نظــام الشــركة؛ 
فنظــام الشــركة الأساســي هــو القانــون الاتفاقــي للمســاهمين، وأيــة 
تمامــاًً  مســؤويلته  عليهــا  يترّـتَّـب  الشــركة  مديــر  قِِبَـَـل  مــن  لــه  مخالفــة 
كمخالفــة القانــون، ففــي الأحــوال التي يترتــب عليهــا مخالفــة المديــر 
بإدارة  المتعلقــة  واللوائــح  الأنظمــة  أو  للشــركة  الأساســي  للنظــام 
الشــركات في الدولــة، ممــا يترّتَّــب عليــه إلحاق الضــرر بالشــركة، فهنــا 
تَـثُــُور مســؤويلته في مواجهــة الشــركة، أو في مواجهــة الجهــة التي لحــق 
بهــا ضــرر جََــّرَّاء مخالفــة نلظــام الشــركة الأساســي أياًً كان. )مكنــاس، 

ص.174(.  ،2021

       ولقد أكد المنظم الســعودي على مســؤويلة مدير الشــركة عند 
مخالفتــه لأنظمــة الشــركة وتعليماتهــا في الفقــرة الأولى مــن المادة )28( 
المديــر وأعضــاء مجلــس  الشــركات بالقــول: »1. يكــون  مــن نظــام 
الإدارة مســؤولين بالتضامــن عــن تعويــض الشــركة، أو الشــركاء، أو 
المســاهمين، أو الــغير، عــن الضــرر الــذي ينشــأ بســبب مخالفــة أحــكام 
انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب 
مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو إهمــال أو تقــصير في أداء أعمالهــم، 

وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك يُعُــد كأن لم يكــن«.
       وأبانــت المادة )29 فقــرة 1( مــن نظــام الشــركات إجــراءات 
رفــع دعــوى المســؤويلة مــن قِِبَـَـل الشــركة في مواجهــة المديــر بالقــول: 
»1.للشــركة أن ترفــع دعــوى المســؤويلة علــى المديــر أو أعضــاء مجلــس 
انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة،  الإدارة بســبب مخالفــة أحــكام 
أو نظامهــا الأســاس، أو بســبب مــا يصــدر منهــم مــن أخطــاءٍٍ أو 
إهمــالٍٍ أو تقــصيٍرٍ في أداء أعمالهــم، وينشــأ عنهــا أضــرار علــى الشــركة، 
ويقــّ�رِّر الشــركاء أو الجمعيــة العامــة أو المســاهمون رفْْــع هــذه الدعــوى، 
وتعــيين مََــن ينــوب عــن الشــركة في مباشــرتها، وإذا كانــت الشــركة في 
ُصّ�فِّــي رفْْــع الدعــوى، وفي حــال افتتــاح أ�يٍّ مــن 

دور التصفيــة تــوىلَّى المُ
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

إجــراءات التصفيــة تجــاه الشــركة وفقــاًً نلظــام الإفلاس، يكــون رفــع 
هــذه الدعــوى ممــن يمّ�ثِّلهــا نظامــاًً«.

الفرع الثاني
مسؤولية المدير في مواجهة الغير

        يُُســأل مديــر الشــركة مدنيــاًً تجــاه الشــركة عــن الأخطــاء التي 
ارتكبهــا بحــق الــغير، الــذي رجــع بــدوره علــى الشــركة، وحصــل علــى 
حكــم قضائــي بالتعويــض؛ لأن الشــركة مُُلزََمــة بأعمــال المديــر وإن 
يمّ�ثِّــل  الــغير  مــع  وتصّرُّفاتــه  المديــر بأعمالــه  تجــاوز صلاحياتــه؛ لأن 
الشــركة ويُُبرِمِ التصرفــات باسمــها ولحســابها، ولقــد ورد انلــص. علــى 
ذلك صراحةًً في نظام الشركات بالقول: »1. يكون المدير وأعضاء 
مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة، أو الشركاء، 
بســبب مخالفــة  ينشــأ  الــذي  الضــرر  عــن  الــغير،  أو  المســاهمين،  أو 
أحــكام انلظــام، أو عقــد تأســيس الشــركة، أو نظامهــا الأســاس، أو 
بســبب مــا يََصــدُُر منهــم مــن أخطــاء أو إهمــال أو تقــصير في أداء 

أعمالهــم، وكل شــرط يقضــي بــغير ذلــك يُعُــد كأن لم يكــن«.
ــل الــغير: لابــد مــن اســتخدام        ولقيــام مســؤويلة مديــر الشــركة قِِبََ
مِ التصرفــات  المديــر لاســم الشــركة في تعاقُُداتــه مــع الــغير، وعليــه أن يـــ�بْرِ
باسمــها ولحســابها؛ لأن العقــود التي يبرمهــا باسمــه الشــخصي لا تلــزم 
الشركة؛ نظراًً لأن توقيع المدير باسمه يُعُد قرينة على أنه يعمل لحسابه 
الخاص، ولا يتحّمَّــل المديــر أي التــزام إذا مــا أثبــت بأن تصّرُّفــه وتعامُُلــه 

مــع الــغير كان لحســاب الشــركة )دويــدار، 2019، ص. 371(.
قضِِــي بــه للــغير: 

َ
      وفى حالــة قيــام الشــركة بالالتــزام بالتعويــض المَ

طريــق  عــن  يقــوم  أو  شــخصاًيً  المديــر  علــى  الرجــوع  يمكنهــا  فإنــه 
اســم  مــن دون وضْْــع  تعاقُـُـده  بمُعُاقَبَتــه علــى تصّرُّفــه عنــد  الشــركاء 
الــغير؛ إذ  ــل الشــركة هنــا مســؤويلة المديــر تجــاه  الشــركة، فلا تتحّمَّ
يُـُـفترض في هــذه الحالــة أن قيامــه بهــذه التصّرُّفــات كان خــارج وظيفتــه 

.)214 2017، ص.  )ذكــرى،  ــه  ومََهاّ�مِّ
      ومــن الأعمــال التي يقــوم بهــا مديــر الشــركة باسمــه وينتــج عنهــا 
ضــرر يصيــب غيرالمتعامِِــل مــع الشــركة بُحُسْْــن نيــة: أن يعلــن مديــر 
الشــركة عــن بيــانات غير صحيحــة متعّ�لِّقــة بالمركــز المالي للشــركة أو 
الميزانية أو أية مشاريع مستقبلية تحمل غير الَحَسََن اينلة على التعاقُُد 
مع الشركة، أو قيامه بأعمال مُُنافسََة غير مشروعة، أيضاًً أي تجاوز 
يقوم به مدير الشركة في التصرف المبرَمَ مع الغير للسلطات الممنوحة 
لــه أو قيامــه بأي عمــل مــن شــأنه إنقــاص. مََوجــودات الشــركة التي 
تشــّ�كِّل الضمــان العــام للدائــنين، يجعــل الشــركة مُُلزََمــةًً بهــذه الأعمــال 
أو التصرفــات وفقــاًً للقانــون، إمــا إذا كان الــغير علــى علــمٍٍ بالتجــاوز 
الحاصــل مــن مديــر الشــركة في التصــرف معــه أو بإمكانــه أن يعلــم، 
فلا تلتــزم الشــركة بالتصرفــات المبرَمَــة فيمــا بنيهمــا؛ لأن الــغير هنــا 
يُعُــد ســيئ اينلــة، ولا تجــوز حمايتــه. )ســرحان، 2019، ص. 193(.

       الخاتمة
       الحمــدُُ لله الــذي بنعمتــه تتــمُُّ الصــالحات، وعلــى نب�يِّنــا أفضــل 

ناقِــِب والكرامــات.
َ
الصلــوات والتحيَّــَات، وعلــى آلــه وصحبــه أُوُيلِي المَ

     أمََّا بعد:
      فــإي�نِّي أحمــدُُ الله  أنْْ مََــنََّ علنيــا بإتمــام هــذا البحــث وإكمالــه، 
َـة ـلنـا لا علـينـا، إـنََّـه ولُيُّ ذـلـك واـلقـادر علـيـه. وأســأله  أن يجعـلـه حـجَّ

       في ضــوء مــا تم عرضــه في هــذا البحــث حــول الإطــار انلظامــي 
لالتزامــات مديــر الشــركة ومســؤويلاته وفقًًــا نلظــام المعــاملات المدنيــة، 
يتضح أن المنظم السعودي قد خطا خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة 
أخــرى،  مــن جهــة  والــغير  والشــركة  مــن جهــة،  الشــركة  مديــر  بين 
وذلــك مــن خلال وضــع قواعــد قانونيــة تســعى إلى تحقيــق التــوازن 
بين الصلاحيــات والمســؤويلات. ولقــد بنيّن البحــث أن مديــر الشــركة 
يتحمــل التزامــات محــددة تهــدف إلى ضمــان إدارة رشــيدة ومســؤولة 
لأعمــال الشــركة، بمــا في ذلــك الالتــزام بحســن اينلــة، وعــدم تجــاوز 
الصلاحيــات، والمحافظــة علــى مصــالح الشــركة والامتثــال للأنظمــة 
علــى  تقــع  التي  المدنيــة  المســؤويلة  دائــرة  تتســع  بهــا. كمــا  المعمــول 
المديــر في حــال الإخلال بتلــك الالتزامــات، بمــا يوفــر حمايــة نظاميــة 
للمتعامــلين مــع الشــركة وللشــركة ذاتهــا. ومــع أهميــة مــا ورد في نظــام 
المعــاملات المدنيــة مــن نصــوص متعلقــة بمهــام المديــر ومســؤويلاته، إلا 
أن الواقــع العملــي قــد يــثير تســاؤلات تتطلــب تفــسيرًاً قضائيًــًا وتطبقًًيــا 
دققًًيــا، لضمــان الفهــم الواضــح لتلــك انلصــوص ومنــع التعســف في 
اســتخدامها. وعليــه، فــإن تطويــر الثقافــة انلظاميــة لمديــري الشــركات، 
وتفعيــل دور القضــاء في توضيــح الغمــوض التشــريعي، يُعُــدان مــن 
العوامل الأساســية لتعزيز الثقة في البيئة الاســتثمارية وتحقيق الحوكمة 

داخــل الشــركات في ضــوء انلظــام المعــاملات المدنيــة الجديــد.
      أولًاً: النتائج:

	1 تبــنّ أن مديــر الشــركة يعُــدّ الممثــل القانــوني لهــا، يعمــل باسمهــا .
الاتفاقــي«،  أو  انلظامــي  »المديــر  عليــه  ويطُلــق  ولحســابها، 
وغالبــًا مــا يُُختــار مــن بــن الشــركاء المؤسِّســن لمــا يتمتــع بــه مــن 
ثقــة، ويُُمنــح ســلطة عليــا في تســيير أعمــال الشــركة ومتابعــة 

كافــة شــؤونها الإداريــة.
	2 وأن . عمــل،  علاقــة  هــي  بالشــركة  المديــر  علاقــة  أن  ثبــت 

المديــر يعُــد عامــاً في الشــركة؛ وتنطبــق عليهــا شــروط عقــد 
العمــل، مــا يجعلــه خاضعًــا للأحــكام الــواردة في نظــام العمــل، 
بوصفــه  العلاقــة  هــذه  علــى  المترتبــة  الالتزامــات  ويتحمّــل 

الشــركة. عامــاً في 
	3 بيّّن المنظّم السعودي في نظام المعاملات المدنية أن من حق .

الشــركاء تعيــن مديــر لإدارة الشــركة، ســواء مــن بــن الشــركاء 
أو مــن غيرهــم، بحيــث يُُمنــح هــذا المديــر صلاحيــة إدارة أمــوال 
الشــركة والتصــرف فيهــا نيابــةً عــن الشــركاء. كمــا يُلاحــظ 
أن انلظــام لم يضــع حــدًا أقصــى لعــدد المديريــن الذيــن يمكــن 
تعنييهــم، ممــا يتُيــح للشــركاء حريــة تحديــد العــدد المناســب لهــم، 
ســواء كان فــرديًًا أو زوجيــًا، مــع الإشــارة إلى أن اختيــار عــدد 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 

فــردي يعُــد الأفضــل مــن انلاحيــة العمليــة، لتســهيل حســم 
القــرارات بالأغلبيــة في حــال حــدوث خــاف.

	4 أوضــح المنظـّـم الســعودي في نظــام المعامــات المدنيــة الآيلــة .
المعتمــدة لإدارة أمــوال الشــركة في حــال عــدم تعيــن مديــر مــن 
قِبــَل الشــركاء، حيــث يعُتــر كل شــريك بمثابــة وكيــل عــن بقيــة 
الشــركاء في إدارة أمــوال الشــركة، ويملــك صلاحيــة التصــرف 
فيهــا لتحقيــق الغــرض الــذي أنُشــئت الشــركة مــن أجلــه، دون 
اشــراط الرجــوع المســبق إلى الشــركاء الآخريــن. ومــع ذلــك، 
يجــوز لأي شــريك الاعــراض علــى أي تصــرف قبــل تمامــه، 
ويترتــب علــى هــذا الاعــراض وقــف التنفيــذ إلى حــن صــدور 

قــرار مــن بقيــة الشــركاء بشــأنه.«
	5 في حــال خلــو منصــب المديــر أو عــدم تعيــن مديــر رسمــي مــن .

قِبَــل الشــركاء، يعُتــر كل شــريك مُُخــولًًا بممارســة صلاحيــات 
الشــركة،  أعمــال  بتســيير  المتعلقــة  القــرارات  واتخــاذ  الإدارة 
وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع مصــالح باقــي الشــركاء. ويحــق لأي 
مــن الشــركاء الاعــراض علــى قــرارات الشــريك الآخــر، علــى 
أن يُُمكــن تجــاوز هــذا الاعــراض بقــرار يصــدر عــن أغلبيــة 
الشــركاء وفقًــا نِلســبة حصصهــم في رأس المــال، مــا لم يتُفــق 

علــى خــاف ذلــك بــن الشــركاء.«
	6 توجــب علــى مديــر الشــركة أن يبــذل في إدارة شــؤونها مســتوى .

العنايــة والتدبــر الــذي يبذلــه الشــخص المعتــاد، لاســيما وأنــه 
يتقاضــى أجــراً مقابــل هــذه الإدارة. ويعُــد مــن واجبــه اتخــاذ 
قــرارات مبينــة علــى مبــادئ حســن اينلــة، والعدالــة، والشــفافية، 
بهــا،  المرتبطــة  الأطــراف  وكافــة  الشــركة  مصلحــة  يحقــق  بمــا 
الســلوكيات  تجنــب  مــع  والعمــاء،  والمســاهمين  كالموظفــن 
الشــخصية الضيقة أو القرارات التي قد تلُحق الضرر بالشــركة 

أو تؤثــر ســلبًا علــى اســتقرارها علــى المــدى البعيــد.
	7 يلُزم مدير الشركة بالالتزام التام بالمهام والصلاحيات المحددة .

لــه في عقــد التأســيس وانلظــام الأساســي، دون تجاوزهــا أو 
التوســع فيهــا دون ســند نظامــي. كمــا يتعــن عليــه التأكــد مــن 
توافــق جميــع أعمــال الشــركة مــع الأنظمــة والتشــريعات ذات 
الصلــة بنشــاطها، مــع إدارة الأمــوال والمــوارد المايلــة وفقًــا لمــا 
نــص عليــه العقــد وانلظــام الأساســي، ومنــع أي تصرفــات غــر 
قانونيــة أو مشــبوهة قــد تُُخــل بمصــالح الشــركة أو تتعــارض مــع 

الإطــار انلظامــي المعتمــد.
	8 الشــركة . أصــول  علــى  بالمحافظــة  الشــركة  مديــر  التــزام  يعُــد 

وأموالهــا مــن أبــرز واجباتــه الجوهريــة في إطــار إدارتــه المعتــادة، 
مــوارد  بحمايــة  وأخلاقــي  قانــوني  واجــب  عليــه  يترتــب  إذ 
الشــركة مــن أي خســائر محتملــة أو اســتغلال غــر مشــروع، 
مــع ضمــان اســتثمارها وتوظيفهــا بشــكل فعّــال ومربــح يحقــق 

المايلــة والتجاريــة. مصلحــة الشــركة ويعــزز اســتدامتها 
	9 لا يجوز لمدير الشركة التصرف في أموال الشركة، وخاصة في .

حــالات الهبــة أو الإقــراض، إلا إذا كان ذلــك في إطــار يخــدم 
مصلحــة الشــركة ويتوافــق مــع نظامهــا الأساســي. ويشــرط 
لصحــة هــذا التصــرف الحصــول علــى موافقــة الشــركاء، وأن 
عقــد  في  صراحــةً  لــه  المحــددة  الصلاحيــات  ضمــن  يكــون 
تأســيس الشــركة. وفي حال تجاوز المدير هذه الضوابط، فإنه 
يُســأل قانونيــًا أمــام الشــركاء عــن أي تصــرف غــر مشــروع أو 
مخالــف لاختصاصاتــه، وتترتــب عليــه مســؤويلة شــخصية عــن 

انلتائــج المترتبــة علــى ذلــك التصــرف.
تقــوم مســؤويلة مديــر الشــركة العقديــة تجــاه الشــركة والشــركاء 10	.

هــذه  الشــركة، وتتحقــق  بنيــه وبــن  المــرم  العقــد  اســتنادًا إلى 
المســؤويلة عنــد إخلالــه بأي مــن الالتزامــات التعاقديــة المنصــوص 
عليهــا في ذلــك العقــد. ويعُــد المديــر وكيــاً عــن الشــركة، مــا 
يوجــب عليــه التقيــد بنطــاق الوكالــة وتنفيــذ مــا ورد فيهــا، مــع 
الالتــزام ببــذل العنايــة والحــرص اللازمــن في أداء مهامــه الإداريــة، 

بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ويحفــظ حقــوق الشــركاء.
تتحقــق المســؤويلة التقصيريــة لمديــر الشــركة في حــال ارتكابــه 11	.

بمــا  المهينــة  واجباتــه  أداء  تقصــره في  أو  قانــوني  غــر  فعــاً 
يترتــب عليــه إلحــاق ضــرر بالشــركة أو بالغــر. وتعُــد هــذه 
المســؤويلة فرديــة، يتحملهــا المديــر شــخصيًا دون أن تمتــد إلى 
الشــركة، وذلــك إذا ثبــت أن الضــرر ناتــج عــن إهمالــه، أو 
مخالفتــه للأنظمــة واللوائــح، أو فشــله في اتخــاذ القــرارات أو 
التدابــر اللازمــة لحمايــة مصــالح الشــركة أو المتعاملــن معهــا، 

ممــا يعُــد إخــلًًاا يوُجــب مســاءلته قانونيـًـا.
تتحقــق المســؤويلة الشــخصية لمديــر الشــركة عــن ديــون الشــركة 12	.

بمصــالح  تضــر  أعمــالًا  ارتكابــه  حــال  في  المهينــة  وأخطائــه 
الشــركة أثنــاء ممارســته لمهامــه أو إشــرافه علــى إدارتهــا. وتقــوم 
هــذه المســؤويلة إذا ثبــت أن المديــر تصــرّف بشــكل مســتقل 
أو أهمــل اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع وقــوع الضــرر، أو خالــف 
القوانين أو انلظام الأساســي للشــركة. ويترتب على ذلك أن 
يُســأل المدير شــخصيًا بأمواله الحاضرة والمســتقبلية عن نتائج 
تلــك التصرفــات أو الأخطــاء الــي أخلـّـت بتســيير الشــركة 

وأثــّرت ســلبًا علــى مصالحهــا.
تثــور المســؤويلة التضامينــة لمديــر الشــركة عندمــا يكــون مشــركًا 13	.

مــع أعضــاء آخريــن في إدارة الشــركة أو مــع الشــركة ذاتهــا في 
الالتزامــات والديــون، وذلــك في حــالات محــددة نــصّ عليهــا 
انلظــام. وتشــمل هــذه المســؤويلة مــا ينشــأ مــن ديــون مايلــة أو 
أضــرار تلحــق بالغــر نتيجــة تصرفــات المديــر غــر القانونيــة أو 
المخالفــة للأخــاق المهينــة. وتعُــد هــذه المســؤويلة شــكلًًا مــن 
أشــكال التضامــن القانــوني، بحيــث يتحمّــل المديــر المســؤويلة 
بشــكل مشــرك مــع الأطــراف الأخــرى عــن تلــك الأفعــال 

والتبعــات المترتبــة عليهــا.
يُســأل مديــر الشــركة عــن تعويــض الشــركة في حــال ارتكابــه 14	.
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 الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته
 وفقاًً لنظام المعاملات المدنية السعودي 

خطــأ أدى إلى إلحــاق ضــرر بهــا، ســواء كان ذلــك الخطــأ 
نتيجــة تصــرف إيجــابي أو امتنــاع ســلبي. وتقــوم هــذه المســؤويلة 
إذا أخــلّ المديــر بالتزاماتــه الإداريــة المنصــوص عليهــا في عقــد 
الكامــل  الإشــراف  يتــولى  وأنــه  الشــركة، خاصــة  مــع  عملــه 
علــى إدارة الشــركة وأعمالهــا ايلوميــة، ممــا يوجــب عليــه ممارســة 
مهامــه بحســن نيــة وكفــاءة، وتحمّــل نتائــج الإهمــال أو التقصــر 

في أداء واجباتــه.
ــا أمــام الشــركة عــن الأخطــاء الــي 15	. يُســأل مديــر الشــركة مدنيً

يرتكبهــا بحــق الغــر، إذا ترتــب علــى تلــك الأخطــاء رجــوع 
الغــر علــى الشــركة قضائيــًا والحصــول علــى حكــم بالتعويــض؛ 
مديرهــا  تصرفــات  عــن  مســؤولة  تعُــد  الشــركة  لأن  وذلــك 
الــي تتــم باسمهــا ولحســابها، حــى وإن تجــاوز المديــر حــدود 
الممثــل  بصفتــه  معــه  تعامــل  قــد  الغــر  دام  مــا  صلاحياتــه، 

للشــركة. القانــوني 
        ثاناًيً: التـوصـيـات:

	1 نوُصِــى المنظــم الســعودي بضــرورة انلــص. علــى شــرط يقضــى .
الشــركاء،  قِبـَـل  مــن  المعــَّن  الشــركة  مديــر  إيــداع  بوجــوب 
لعــدد مــن الأســهم أســوةً بأعضــاء مجلــس الإدارة في الشــركة 
المســاهِِمة، وبأن يوُضــع علــى هــذه الأســهم حَظـْـرٌ منعــاً مــن 
تداولهــا أو التصــرف فيهــا طيلــة فــرة إدارة المديــر للشــركة، 
ولمــدة معنَّيــة بعــد انتهــاء إدارتــه للشــركة، بحيــث تكــون هــذه 
الأســهم ضمــاناً للمســؤويلات والالتزامــات الــي قــد تترتــب 

علــى عاتــق المديــر خــال فــرة إدارتــه للشــركة.
	2 المتعلقــة . انلظاميــة  بالقواعــد  الاســتعانة  بضــرورة  نوُصِــى 

بالمســؤويلة المدنيــة، والــوارد انلــص. عليهــا في نظــام المعامــات 
المدنيــة لتكــون هــي الأســاس والحلــول لمســؤويلة مديــر الشــركة 
في مواجهــة الشــركة أو الغــر، بوصْــف العلاقــة بــن المديــر 
والشــركة غــر واضحــة، ولم تتــم معالجتهــا بشــكل مناســب، 
وخاصــةً فيمــا يتعلــق بمســؤويلة المديــر في مواجهــة الغــر، والــي 
تُحُِيــل المســؤويلة فيهــا إلى أكثــر مــن نظريــةٍ، ولا يوجــد لهــا 
أســاس نظامــي محــدد يمكــن مــن خلالــه مُســاءَلة مديــر الشــركة 

عــن أخطائــه في مواجهــة الغــر.
	3 المســؤويلة . إخضــاع  يــرك  بألا  الســعودي  بالمنظــم  نََهيِــب 

القانونيــة للشــركة عــن أعمــال المديــر في مواجهــة الغــر إلى 
بــل  القضائيــة،  الأحــكام  في  والــواردة  المتناثــرة  التطبيقــات 
لابــد مــن إيــراد نــص. عــام يكــون شــاملًا لأحــكام المســؤويلة 
القانونيــة للشــركة عــن أعمــال المديــر في مواجهــة الغــر، بحيــث 
يكــون هــو القاعــدة العامــة الــي يتــم الرجــوع ايلهــا وتطبيقهــا 

علــى هــذه المســؤويلة عنــد توافــر شــروطها.
	4 وضْــع . إلى  بالســعي  المملكــة  في  المعَّينــة  بالجهــات  نََهيِــب 

الآيلــات المناســبة الــي تســاعد علــى إنفــاذ وتطبيــق القوانــن 
واللوائــح، خاصــةً المتعلقــة بإدارة الشــركات، وبصــورة مســتمرة 

مُديــريِ  قِبـَـل  مــن  تجــاوزات  وجــود  لمنــع  وذلــك  ودائمــة؛ 
علــى  والعمــل كذلــك  للشــركات،  إدارتهــم  عنــد  الشــركات 
تقييــم أداء المديريــن في الشــركات بصــورة دائمــة ومنتظمــة، 
وتـعَْزيــز المســاءَلة للقائمــن علــى إدارة الشــركات، ممــا يترتَّــب 
عليــه إنفــاذ القوانــن والتشــريعات الحاكمــة والمنظِّمــة لعمــل 
وعــى  زيادة  في  بدورهــا  تســاعد  والــي  الشــركات،  مديــري 

الرشــيدة.  الإدارة  ممارســة  نحــو  الشــركات  مديــري 
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المســاهمة. مركز الدراســات العربية للنشــر والتوزيع.
الخضير، فهد عبد الله .)2012(. المسؤويلة المدنية لأعضاء مجلس 
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د. وليد بن يحيى الصالحي 
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انلهضــة العربيــة.
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إدارة الشــركة المســاهمة في إطــار قواعــد الحوكمــة وفقــاًً 
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الشــركات  التجاريــة:  الشــركات   )1990(. علــي حســن.  يونــس، 
ذات المســؤويلة المحدودة وشــركات المســاهمة والتوصية 

بالأســهم. مطبعــة أبنــاء وهبــة حســان.
نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

1444/11/29هـــ. وتاريــخ  )م/191( 
نظــام الشــركات التجاريــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

)م/132( وتاريــخ 1443/12/01هـــ.

الحكــم الصــادر مــن المحكمــة التجاريــة بالدمــام رقــم 4430883446 
1444هـــ،  لعــام   4470333220 رقــم  القضيــة  في 

والصــادر بتاريــخ 11 ذو القعــدة 1444هـــ.
الحكــم رقــم 4470765713 لعــام 1444هـــ، والصــادر مــن دائــرة 
حكــم  علــى  طعنًـًـا  بالــرياض،  الثالثــة  الاســتئناف 
رقــم  القضيــة  في  بالــرياض  الثانيــة  التجاريــة  الدائــرة 

1444هـــ. لعــام   4470765713
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